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 1446من رمضان  17صادر في  1.25.34ير شريف رقم هظ

 97.15( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2025مارس  18)

 1شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بتحديد

 ،الحمد لله وحده

 :بداخله -الطابع الشريف 

 (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 :أنناأسماه الله وأعز أمره  ،يعلم من ظهيرنا الشريف هذا

 ؛منه 132و 85و 50و 42بناء على الدستور ولا سيما الفصول 

 الصادر في  م.د 251.25الدستورية رقم وبعد الاطلاع على قرار المحكمة 

 يالتنظيمالقانون »: بمقتضاه بأن ( الذي صرحت2025مارس  12) 1446 رمضانمن  11

مع  ،وكيفيات ممارسة حق الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور بتحديد شروط 97.15رقم 

 ،«12و 5و 1مراعاة الملاحظات المتعلقة بالمواد 

 :لييأصدرنا أمرنا الشريف بما 

 97.15القانون التنظيمي رقم  عقب ظهيرنا الشريف هذا ،ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية

كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس  ،الإضراب بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق

 .المستشارين

 .(2025مارس  18) 1446من رمضان  17وحرر بالرباط في 

 :وقعه بالعطف

 ،الحكومةرئيس 

 .وشنعزيز أخ الإمضاء:

  

                                                           
 .1848(، ص 2025مارس  24) 1446رمضان  23بتاريخ  7389الجريدة الرسمية عدد  1
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 97.15قانون تنظيمي رقم 

 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب

 أحكام عامة: الباب الأول

 ىالمادة الأول

ها يكما هي متعارف عل وتحميه مبادئ حقوق الإنسان ،الإضراب حق يضمنه الدستور

الدولية التي صادقت عليها واتفاقيات منظمة العمل  وتنطبق عليه اتفاقيات حقوق الإنسان ،عالميا

 .في نطاق أحكام الدستور ،هايإل انضمت المملكة أو

 وكل تنازل عنه يعد باطلا.

بما يكفل تنفيذ  التنظيمي وفق شروط وكيفيات يحددها هذا القانون ،ويمارس حق الإضراب

، العاملةوالمتعلقة بضمان حقوق الفئة  2015أكتوبر  9 مضامين الخطاب الملكي السامي بتاريخ

 .ومصلحة الوطن ،العمل ومصالح أرباب

 ،في الدستور هايوتستند ممارسة حق الإضراب إلى المبادئ والحقوق المنصوص عل

 :هانوم ،154و 35و 29و 8والفصول  رولاسيما التصدي

والكرامة والمساواة  إرساء دعائم مجتمع متضامن يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية -1

العيش الكريم في نطاق التلازم بين الحقوق  والعدالة الاجتماعية ومقوماتوتكافؤ الفرص 

 والواجبات؛

دورا أساسيا في الدفاع  تخويل المنظمات النقابية للأجراء والمنظمات المهنية للمشغلين -2

للفئات التي تمثلها وكذا الحرص على تشجيع  عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية

 الجماعية؛اتفاقيات الشغل  عية وإبرامالمفاوضة الجما

 ضمان حرية المبادرة والمقاولة والتنافس الحر؛ -3

والمساواة بين المواطنين  ضمان مبداً استمرارية المرافق العمومية في أداء الخدمات -4

 .والمواطنات في الولوج إليها

 :حق الإضراب على عدد من المبادئ الأساسية التالية ويرتكز

 لنقابية؛تكريس الحريات ا -

 حرية العمل والمبادرة الخاصة؛ -

 عدم التمييز؛ -

 ؛التسوية السلمية لنزاعات الشغل والوساطة -
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 ؛لاحترام تشريعات الشغ -

 احترام شروط الصحة والسلامة المهنية؛ -

 ؛التطبيق العادل للقانون واحترام قواعد الإنصاف -

 الحفاظ على النظام والأمن العامين؛ -

ها في يالمنصوص عل مجال الحريات والحقوق الأساسيةترصيد المكتسبات الوطنية في  -

 ؛الدستور ولاسيما حق الإضراب

 استمرار النشاط ويضمن ،الإضرابتحقيق التوازن في علاقات الشغل بما يصون حق  -

 الاقتصادي.

ولوية في التطبيق للأحكام الأ في حالة التعارض بين أحكام التشريع الجاري به العمل تكون

 .للأجراء وللمنظمات النقابية ةر فائدالأكث

 تعاريف ومجال التطبيق: ع الأولفرال

 2 المادة

من قبل الجهة الداعية  بقرار يتخذ ،يائالإضراب هو توقف مؤقت عن أداء العمل كليا أو جز

من العمال في علاقتهم المباشرة أو غير المباشرة  ويمارس من قبل مجموعة ،إلى الإضراب

 من أجل الدفاع ،نيينهالعمومي أومن قبل مجموعة من الم قأو بالمرف بالمقاولة أو بالمؤسسة

 ةأو المعنوي ةالمهني أو أو الاقتصاديةمن المصالح الاجتماعية  ةأو مصلحعن حق من الحقوق 

 .المهنة وبممارسةوالمرتبطة بظروف العمل 

 3 المادة

 :ما يليبيراد في مدلول هذا القانون التنظيمي 

شخص التزم بأداء عمل  الأجير والموظف والعون والمستخدم والمتعاقد وكل العامل:آ( 

في القطاع الخاص أوفي القطاع  ،عمل مباشرة طه به علاقةبتر ،تحت إمرة مشغل مقابل أجر

 العام؛

 ءغير الأجرا صأو الأشخا كل شخص من فئة المهنيين أو العمال المستقلين ني:هالمب( 

 خاصا؛الذين يزاولون نشاطا 

والأشخاص الاعتباريون  والجماعات الترابية ،المرافق التابعة للدولة العام:ج( القطاع 

ي طابعا صناعيا أو سوالمؤسسات العمومية التي لا تكت ،لهاالخاضعون للقانون العام التابعون 

 العام؛من أشخاص القانون  خرآشخص اعتباري  وكل ،تجارا
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هم في تعريف يإل دون المشار ،الأشخاص الذاتيون والاعتباريون الخاص:د( القطاع 

 ؛رأو أكثذاتي واحد  الذين يستأجرون خدمات شخص ،القطاع العام أعلاه

الإضراب والتفاوض  ة التي تتولى الدعوة إلىهالج الإضراب:ة الداعية إلى ه( الجهـ

مؤقتا أو  هأو توقيفتنفيذ الإضراب  واتخاذ قرار بمناسبته أو السعي إلى تسوية القضايا الخلافية

 :على سريانه وتأطيره. وتشمل ما يلي إنهائه أو إلغائه والسهر

التشريعية الجاري بها  منظمة نقابية أكثر تمثيلا على الصعيد الوطني وفق النصوص -

 سليمة؛في وضعية قانونية  ،العمل

، وضعية قانونية سليمة في قابيةن: منظمة الوطنيقابية ذات تمثيلية على الصعيد نمنظمة  -

القطاعين العام والخاص وحصلت على  ين فيرشاركت في انتخابات ممثلي المأجو

 تمثيلا وفق النصوص دون اكتساب صفة المنظمة النقابية الأكثر ين القطاعينذهبتمثيلية 

 العمل؛التشريعية الجاري بها 

قابية في وضعية قانونية ن منظمة نقابية ذات تمثيلية على صعيد مرفق عمومي: منظمة-

الموظفين والمستخدمين وحصلت على تمثيلية  شاركت في انتخابات ممثلي ،سليمة

 المعني؛بالمرفق 

وفق النصوص التشريعية  منظمة نقابية أكثر تمثيلا على مستوى المقاولة أو المؤسسة-

 سليمة؛ في وضعية قانونية ،الجاري بها العمل

 أدناه؛ 12في المادة ين بم لجنة الإضراب وفق ما هو -

 منظمة نقابية تمثل المهنيين في وضعية قانونية سليمة؛ -

 .سليمة منظمة نقابية تمثل العاملات والعمال المنزليين في وضعية قانونية -

القطاع  التابعة للقطاع العام أو الأنشطة التي تشمل المهنيين أو المرافق الحيوية:و( المرافق 

خدمات أساسية من شأن توقف العمل بها كليا أو جزئيا  أو والتي تقدم خدمة ،الخاص أوهما معا

 وسلامهم للخطر؛ مهصحتو أحياة الأشخاص أوأمنهم  أن يعرض

دون ممارسة حق  كل فعل مثبت يؤدي إلى الحيلولة الإضراب:ز( عرقلة ممارسة حق 

 ؛الإضراب

يؤدي إلى المنع من  بتكل فعل مث الإضراب:ح( عرقلة حرية العمل خلال مدة سريان 

 ؛نشاطهمين من مزاولة بغير المضر المهنيين الولوج إلى أماكن العمل أومن قيام العمال أو

عمل العمال أو المهنيين غير  كل فعل يؤدي إلى عرقلة حرية العمل:ط( احتلال أماكن 

لا سيما عبر  ةأو المهنالمؤسسة أو المرفق العمومي  أو ين أو استمرارية نشاط المقاولةبالمضر

 العمل؛ى أماكن لإالسلع والآليات والأشخاص من و منع دخول وخروج
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أو امتيازات مادية  قأو تحقييروم تحسين الأجور  كل مطلب أو أكثر المطلبي:ي( الملف 

المهنة. ويمكن أن يضاف  ةأو بممارسالعمل  ذات الصلة بظروف ةأو مهني ةأو اجتماعي ةاقتصادي

 اه؛نأدمعرفة  كما هيها قضايا خلافية يإل

العام أوفي القطاع الخاص  الخلافات الناشئة بسبب الشغل في القطاع الخلافية:ك( القضايا 

 .بالالتزامات التعاقدية بين الأطراف الإخلال بأو بسب ،ممارسة المهنة بأو بسب

 4 المادة

 .نيينهوعلى الم تسري أحكام هذا القانون التنظيمي على القطاعين العام والخاص

 أدناه. 22أحكام المادة  مع مراعاة ،يمارس حق الإضراب وفق أحكام هذا القانون التنظيمي

 :كل من

 الشغل؛ المتعلق بمدونة 65.99الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم  -

 أعلاه؛ هالمشار إلي 65.99من القانون رقم  3م في المادة هالأشخاص المنصوص علي -

 ؛المنزليينالعاملات والعمال  -

تم تعريفه  القطاع العام كما الموظفين والأعوان والمستخدمين والمتعاقدين العاملين لدى -

 التنظيمي؛في هذا القانون 

نشاطا خاصا كما  الأجراء الذين يزاولون نيين والعمال المستقلين والأشخاص غيرهالم -

 ؛وقع تحديدهم في التشريع الجاري به العمل

 أساسيةمبادئ : الفرع الثاني

 5 المادة

التنظيمية الصادرة  والنصوص التنظيميكل إضراب يمارس خلافا لأحكام هذا القانون 

 .لتطبيقه هو إضراب غير مشروع

 6 المادة

العمل لا يؤدى عنه  يعد كل عامل يشارك في ممارسة الإضراب في حالة توقف مؤقت عن

 .أجر

أجورهم خلال مدة  وعدم أداء همتنيين توقف عقد شغل أجراهلا يترتب على إضراب الم

 .سريان الإضراب
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 7 المادة

ويمنع كل فعل يؤدي إلى  ،يالتنظيممضمونة بمقتضى هذا القانون  الإضرابممارسة حق 

 .عرقلتها

ويمنع  ،القانون التنظيمي حرية العمل أثناء ممارسة حق الإضراب مضمونة بمقتضى هذا

 .العمل كل فعل يؤدي إلى عرقلتها أو احتلال أماكن

إنهائه أو توقيفه مؤقتا  أدناه. كل إضراب تتم مواصلته في حالة 17مع مراعاة أحكام المادة 

 .مشروع رغي وفق أحكام هذا القانون التنظيمي هو إضراب

 8 المادة

على الاتفاقات  ،في الفقرة الثانية من المادة الأولى أعلاه هالمشار إليالبطلان  يلا يسر

جة عن تل الجماعية والاتفاقات الناغالش الاتفاقات الاجتماعية واتفاقياتها يالجماعية بما ف

 شريطة احترام ،تقضي بإقرار السلم الاجتماعي خلال مدة محددة التي ،المفاوضة الجماعية

خاصة تحدد المساطر التي  الأطراف الموقعة لالتزاماتها. وأن تتضمن هذه الاتفاقات مقتضيات

 .خلال هذه المدة نزاع جماعي يحدثيمكن اتباعها لحل كل 

 9 المادة

 ،ممارستهم حق الإضراب يمنع اتخاذ أي إجراء تمييزي في حق العمال أو المهنيين بسبب

والمساس بالضمانات الممنوحة لهم والمتعلقة  ادئ المساواة وتكافؤ الفرصبمن شأنه خرق م

 .ووضعياتهم ومسارهم المبني مقهعلى الخصوص بحقو

من المبررات المقبولة  يالتنظيمراب الذي يمارس وفق أحكام هذا القانون لا يعد الإض

 .ينبأو العزل في حق العمال المضر من العمل لأو للفصلاتخاذ العقوبات التأديبية 

المبررات المقبولة  الإضراب الذي يمارس وفق أحكام هذا القانون التنظيمي من دلا يع

 .ينبنيين المضرهلاتخاذ العقوبات التأديبية في حق الم

عمالا أو أشخاصا  ينبإحلال محل العمال المضر ،يمنع خلال مدة سريان الإضراب

لها صلة بالنشاط أو  ،العمومي قبالمرف أو أو المؤسسةم أي علاقة بالمقاولة هطبلا تر، آخرين

 .الإضراب رتبليغ قرا قبل تاريخ ،بالخدمة المقدمة

وسائل عمل المقاولة  آليات وأجهزة وباقي لترحيأو يمنع خلال مدة سريان الإضراب نقل 

 .بعضا كلا أو ةأو المؤسس

 10المادة 

بمناسبة  ،الحكومية المعنية يل بتنسيق مع السلطاتغتؤهل السلطة الحكومية المكلفة بالتش

التدابير والإجراءات اللازمة لتيسير الوصول إلى اتفاق  لاتخاذ جميع ،ممارسة حق الاضراب



 

-8- 

من عدمه  المطلبي ومحاولة تسوية القضايا الخلافية. ومعاينة وجود خطر حال بخصوص الملف

 ل.غالش ومدى امتثال المشغل للتدابير المنصوص عليها في تشريع

 شروط ومسطرة ممارسة حق الإضراب: الباب الثاني

 شروط ممارسة حق الإضراب: ع الأولفرال

 11المادة 

القطاع الخاص من  الوطني في القطاع العام أوفيتتم الدعوة إلى الإضراب على الصعيد 

 .نقابية ذات تمثيلية على الصعيد الوطني أومن قبل منظمة أكثر تمثيلاقبل منظمة نقابية 

تمثيلا  أكثر نقابية منظمةتتم الدعوة إلى الإضراب على صعيد المرفق العمومي من قبل 

 .يمعلى صعيد المرفق العمو تمثيلية على الصعيد الوطني أومن قبل منظمة نقابية ذات

مع مراعاة  ،الخاص تتم الدعوة إلى الإضراب على صعيد المقاولة أو المؤسسة بالقطاع

 :اه من قبلنأد 12أحكام المادة 

 ؛ةأو المؤسسبالمقاولة  أكثر تمثيلامنظمة نقابية  -

 .هانأد 12ين في المادة بم لجنة الإضراب وفق ما هو -

من قبل  ،والعمال المنزليين نيين وبالنسبة للعاملاتهبالنسبة للم ،تتم الدعوة إلى الإضراب

 .منظمة نقابية تمثلهم حسب الحالة

من طرف الجهاز  الدعوة إلى الإضراب رقرا ،إلها أعلاه تتخذ المنظمات النقابية المشار

 .المخول له ذلك في أنظمتها الأساسية

 12 المادة

من قبل لجنة الإضراب.  المؤسسة بالقطاع الخاص تتم الدعوة إلى الإضراب في المقاولة أو

لا تتم الدعوة إليه من قبل لجنة الإضراب إلا في ، أنه إذا كان الإضراب بسبب ملف مطلبي غير

 .ةأو المؤسستمثيلا على صعيد المقاولة  منظمة نقابية أكثر حالة عدم وجود

من  % 25 عن للا يقما  يحرر مجموعة من أجراء المقاولة أو المؤسسة محضرا يوقعه

الدعوة إلى الإضراب وتحديد أعضاء لجنة  يتم بموجبه الموافقة على اتخاذ قرار ،الأجراء

 .( أعضاء تتول مهام الجهة الداعية إلى الإضراب6ستة ) الإضراب في عدد أقصاه

من  % 35عن  للا يقما  ولا يكون هذا المحضر صحيحا إلا بعد عقد جمع عام بحضور

 .ةأو المؤسسلة أجراء المقاو

 ي كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.ميحدد نص تنظي
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 13المادة 

 جالي والآعللدوا تجوز الدعوة إلى الإضراب من قبل الجهة الداعية إلى الإضراب تبعا

 :التالية

ي في نالوط بخصوص الملف المطلبي تجوز الدعوة إلى الإضراب على المستوى -

نيين هللم ةأو بالنسبالعمومي  على مستوى المرفقالقطاع العام أو القطاع الخاص أو 

مع إمكانية التمديد مرة واحدة لفترة خمسة  ،يوما (45) بعد انصرام أجل خمسة وأربعين

مستوى  يوما بناء على طلب أحد الأطراف. وبالنسبة للقطاع الخاص على (15) عشر

انية التمديد مرة مع إمك ،يوما (15) المقاولة أو المؤسسة يحدد الأجل في خمسة عشر

 .أحد الأطراف بناء على طلب مماثلةترة فواحدة ل

خلالها بإجراء  ويجب القيام ،من تاريخ التوصل بالملف المطلبي جالالآتحتسب 

 .هايمفاوضات قصد البحث عن حلول متفق عل

الوطني في  بخصوص القضايا الخلافية تجوز الدعوة إلى الإضراب على المستوى -

للمهنيين  ةأو بالنسبالعمومي  على مستوى المرفق القطاع الخاص أوالقطاع العام أو 

ة للقطاع الخاص على مستوى المقاولة أو بوبالنس .( يوما30بعد انصرام أجل ثلاثين )

الإضراب  ة الداعية إلىه( أيام. وفي حالة لجوء الج7يحدد الأجل في سبعة ) المؤسسة

يتم  ،الشغل الجاري به العمل تشريع ا فيليهالمنصوص ع حإلى مسطرة محاولة التصال

 .المرتبطة بها جالالتقيد بالآ

القيام خلالها بجميع  ويجب ،من تاريخ التوصل بالقضايا الخلافية جالتحتسب الآ

 .هاتالإجراءات قصد البحث عن سبل تسوي

الإضراب ممارسة حق  ة الداعية إلىهوقررت الج ،وإذا لم يتم التوصل إلى أي اتفاق

 التنظيميفي هذا القانون  اوالكيفيات المنصوص عليه تجوز ممارسته طبقا للشروط ،الإضراب

المشار  جالالآ التنظيمية الصادرة لتطبيقه داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ انصرام والنصوص

 .إلها في الفقرة الأولى أعلاه

بالقطاع أو المؤسسة  بخصوص وجود خطر حال يهدد صحة وسلامة الأجراء بالمقاولة

إثبات الخطر الحال وعدم امتثال المشغل  تجوز الدعوة إلى الإضراب مباشرة بعد ،الخاص

 .طبقا للتشريع الجاري به العمل ،هأو توقيف للإجراءات اللازمة لإبعاده

الخاص المشار  بالقطاع المؤسسةممارسة حق الإضراب المتعلقة بالمقاولة أو  آجالتسري 

 .المنزليين العاملات والعمال ها في هذه المادة علىبإل
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 مسطرة ممارسة حق الإضراب: الفرع الثاني

 14 المادة

الإضراب قبل الشروع  ة الداعية إلىهيجب على الج ،أعلاه 13مراعاة لأحكام المادة 

ا يهبأي وسيلة من وسائل التبليغ المنصوص عل تبليغ قرار الإضراب ،الفعلي في تنفيذ الإضراب

 :وذلك على النحو التالي ،العمل الجاري بهفي التشريع 

إلى رئيس الحكومة  ( أيام على الأقل قبل التاريخ المقرر لتنفيذ الإضراب7سبعة ) -

إذا تعلق الأمر  ،وبالتشغيل وبالقطاع المعني والسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية

 على الخاص أو على الصعيد الوطني في القطاع العام أو القطاع بالدعوة إلى الإضراب

 العمومي؛صعيد المرفق 

 :كل من ( أيام على الأقل قبل التاريخ المقرر لتنفيذ الإضراب إلى5خمسة ) -

 التابع لها المرفق  يئاتهالسلطات وال وممثلي ،أو الإقليمعامل العمالة  والي الجهة أو

 الترابي؛عمومي على المستوى  إذا تعلق الأمر بإضراب بمرفق ،ينعالعمومي الم

 المكلفة بالتشغيل  وممثل السلطة الحكومية ،ة أو عامل العمالة أو الإقليمهوالي الج

 ةأو المؤسسعلى صعيد المقاولة  والمقاولة أو المؤسسة. إذا تعلق الأمر بإضراب

 الخاص؛بالقطاع 

 المكلفة بالتشغيل ة أو عامل العمالة أو الإقليم وممثل السلطة الحكوميةهوالي الج، 

 زليون؛نوالعمال الم إذا تعلق الأمر بإضراب تمارسه العاملات

 على المهنة إذا تعلق  السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المشرفة

 .بإضراب يمارسه المهنيون الأمر

في الفقرة الثالثة من  هايغير أن التبليغ يصبح فوريا بعد التقيد بالمسطرة المنصوص عل

إلى وجود خطر حال يهدد صحة وسلامة  اعإذا كان سبب الإضراب راج ،أعلاه 13المادة 

 بالقطاع الخاص. الأجراء بالمقاولة أو المؤسسة

 15المادة 

 :وجوبا البيانات التالية بقرار الإضرايتضمن 

 ؛اسم الجهة الداعية إلى الإضراب -

 سبب الإضراب؛ -

 ؛مكان أو أماكن العمل المشمولة بالإضراب -

 .الزمنية للإضراب بما في ذلك تاريخ وساعة بدايته ونهايتهالجدولة  -
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ا عليه من عأو موق ويجب أن يكون قرار الإضراب مختوما من طرف المنظمة النقابية

 .طرف أعضاء لجنة الإضراب

أو نسخة ، القضايا الخلافية ة منخويرفق قرار الإضراب بنسخة من الملف المطلبي أو نس

ا في الفقرة الثالثة من هالمنصوص علي بالمقتضياتالمشغل  وعدم تقيدمن إثبات الخطر الحال 

إذا  ،أعلاه 12وبنسخة من المحضر المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة  ،أعلاه 13المادة 

 .الذي تقرر من طرف لجنة الإضراب بالأمر بالإضراتعلق 

 16المادة 

 :ممارسة المهام التالية هايالمهام المسندة إلعلاوة على ، الجهة الداعية إلى الإضراب لىوتت

 وتدبير ممارسته؛أ( تأطير المضربين قبل وأثناء سريان الإضراب 

على تحديد الأنشطة  باتفاق مع المقاولة أو المؤسسة أو المرفق العمومي ،السهرب( 

الأولية في والآلات والسلع أو البضائع والمواد  الضرورية لتفادي إتلاف الممتلكات والتجهيزات

 بما في ذلك الحفاظ على سلامة العمال ،نيةهحفظ الصحة والسلامة الم أماكن العمل. ولضمان

 .وكذا على تعيين من سيكلف منهم بتقديم الأنشطة المذكورة ،وحياتهم

يتعين على المقاولة  ،أعلاه «ب»وفي حالة عدم التوصل إلى الاتفاق المشار إليه في البند 

ها في يالمشار إل جالداخل الآ ،إلى الإضراب ة الداعيةهمرفق العمومي أو الجأو المؤسسة أو ال

 من قاضي المستعجلات تحديد هذه الأنشطة الضرورية وتعيين العمال أن تطلب ،أعلاه 13المادة 

 .الذين سيكلفون بإنجازها

طبقا للتشريع الجاري  المستعجلات يأمر قاضلا يجوز ممارسة الإضراب إلا بعد صدور 

 به العمل.

، ها في هذه المادةيإل وفي حالة رفض العمال المكلفين بتقديم الأنشطة الضرورية المشار

إحلال عمال أو أشخاص آخرين لتقديم هذه  سةق العمومي أو للمقاولة أو المؤسيجوز للمرف

 .سريان الإضراب الأنشطة خلال مدة

 17 المادة

 .هؤنهاإأو  مؤقتا هأو توقيفإلغاء الإضراب  ،ة الداعية إلى الإضرابهيجوز للج

توقيف الإضراب  الاتفاق على ،في كل وقت وحين، للأطراف المعنية، أيضا ،ويجوز

 .نهائية ةأو بصورمؤقتا 

فإنه يمكن استئنافه إذا  ،وفي حالة توقيف الإضراب مؤقتا لمدة معينة من أجل التفاوض

من هذا  14بالأجل المنصوص عليه في المادة  التقيددون ، دواعي الإضراب سالأمر بنفتعلق 
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( يوما 15)عشر داخل أجل خمسة  ،يترتب على المفاوضات أي اتفاق إذا لم ،يالتنظيمالقانون 

 .بدئها قابلة للتمديد مرة واحدة بطلب من أحد الأطراف من

 الإضراب أن تطلب يجوز للجهة الداعية إلى ،وفي حالة عرقلة ممارسة حق الاضراب

 .أجل اتخاذ التدابير اللازمة لوقف هذه العرقلة مر قضائي منأمن قاضي المستعجلات استصدار 

أو إنهائه بمقتضى  في حالة إلغاء الإضراب ،لا يجوز، أعلاه 8مع مراعاة أحكام المادة 

 الدعوة، الإضرابالمتعلقة بدواعي  للمطالب الاستجابةاتفاق مبرم بين الأطراف المعنية على إثر 

على  صرام أجل سنةنإلا بعد ا ،إضراب جديد دفاعا عن المطالب نفسها من أي جهة كانت إلى

الالتزامات المضمنة في  .شريطة احترام ،الأقل يبتدئ من تاريخ إلغاء الإضراب أو إنهائه

 .الاتفاق

 18 المادة

سريان  الخاص خلال مدة لاق الكلي أو الجزئي للمقاولة أو المؤسسة في القطاعغيمنع الإ

 .الإضراب

عرقلة حرية العمل أو  غير أنه يجوز للمقاولة أو المؤسسة في القطاع الخاص في حالة

الأولية أو السلع أو  دأو المواو الآلات أ يزاتهإلحاق أضرار بالممتلكات لا سيما منها التج

 نية. تقديم طلب إلى قاضيهمة المحفظ الصحة والسلا عدم مراعاة تدابير البضائع أو

الممتلكات  لاستصدار أمر قضائي من أجل اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية المستعجلات

المؤقت بالنسبة للمقاولة أو  يأو الكلالجزئي  قأو الإغلا ،نيةهوحفظ الصحة والسلامة الم

 المضربين. المؤسسة مع مراعاة حقوق الأجراء غير

ا في الفقرة يهالمنصوص عل الحالات في ،يمكن لقاضي المستعجلات بالمحكمة المختصة

أن يأمر باتخاذ جميع التدابير اللازمة  ،ةأو المؤسس بطلب من المقاولة ،الثانية من هذه المادة

 .بما في ذلك وقف الإضراب ،عرقلة حرية العمل للحيلولة دون

 19المادة 

حادة التي أو أزمة وطنية  فات أو كوارث طبيعيةآفي حالة حدوث  ،يمكن لرئيس الحكومة

بمنع الإضراب أو  ،أن يأمر بصفة استثنائية ،المواطنين من شأنها المساس بالنظام العام وحقوق

 .معلل رمحددة بموجب قرا وقفه لمدة

 20 المادة

والأنشطة الضرورية  في حالة تأثير ممارسة حق الإضراب على تزويد السوق بالمواد

أمكن للسلطات المحلية المختصة  ،وسلامهم همتصح هم أوناللازمة لحماية حياة المواطنين أوأم

ـ، العمومي نة أو المرفقهالضمان استمرار نشاط المقاولة أو المؤسسة أو الم اتخاذ التدابير اللازمة

 .نشاطها خلال مدة سريان الإضراب وذلك على مسؤولية ونفقة الجهة التي تم ضمان استمرار
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لاتخاذ جميع التدابير  ،ل مدة سريان الإضرابخلا ،كما تؤهل السلطات العمومية المعنية

بما في ذلك العمل على فك  ،والأموال والممتلكات اللازمة لحفظ النظام العام وحماية الأشخاص

ومنع كل  ،دون احتلال المباني وأماكن العمل والمرافق الملحقة بها الاعتصامات والحيلولة

 .يروم إغلاق مقرات العمل ومداخلها تجاوز

المستعجلات بالمحكمة  اللجوء إلى قاضي ،أيضا للسلطات العمومية المعنيةويمكن 

أو توقيف الإضراب مؤقتا في حال ما إذا كانت  بوقف يأمر قضائمن أجل استصدار  المختصة

 .ى من الخدمةنوقف تقديم الحد الأد تهديد النظام العام أو ممارسته ستؤدي إلى

 المرافق الحيوية: الفرع الثالث

 21 المادة

ا في يهالمنصوص عل يمارس حق الإضراب في المرافق الحيوية طبقا للشروط والكيفيات

 الخدمة في المرافق الحيوية التالية: ير حد أدنى منفشريطة تو ،التنظيميهذا القانون 

 ؛المؤسسات الصحية -

 بها؛ المرتبطة المحاكم بمختلف أصنافها ودرجاها والمهن القانونية والقضائية -

 ؛بنك المغربمرافق  -

 ؛البيئة الوطنية للمعلومات المالية -

 ؛المرفق المكلف بنشر الجريدة الرسمية -

 ؛صاد الجويةرمرافق الأ -

 والجوية؛ مرافق النقل السككي والبري بمختلف أصنافه والملاحة البحرية -

 ؛يات الاتصال السمعي البصري العمومشرك -

 قطاع المواصلات؛ -

مادة الأوكسجين  وشركات إنتاج وتوزيع ،دويةمرافق وشركات صناعة وتوزيع وبيع الأ -

 ؛الطبذات الاستعمال 

 ؛مصالح المراقبة الصحية في الحدود والمطارات والموانئ -

 ؛المصالح البيطرية -

 ؛والمواد الطاقية والكهرباءمرافق إنتاج وتوزيع الماء  -

 .أصنافها مرافق التطهير السائل والصلب ومرافق جمع النفايات بجميع -
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الأساسية المقدمة من قبل  يضمن الحد الأدنى من الخدمة قدرا كافيا من الخدماتيجب أن 

على حياة الأفراد أو أمنهم أو صحتهم وسلامتهم وعلى  والتي تروم الحفاظ ،المرافق الحيوية

الواجب  من الخدمة الأدنىأثناء سريان الإضراب. ويحدد بنص تنظيمي الحد ، النظام العام

نية هبعد استشارة المنظمات الم ،ها في الفقرة الأولى أعلاهيالحيوية المشار إلضمانه في المرافق 

 تمثيلا. والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر

الحد الأدنى من الخدمة  لائحة العمال المكلفين بتوفير المضربينتحدد من بين العمال 

 ةأو المؤسسوبين المقاولة  الداعية إلى الإضراب الواجب تأمينها بموجب اتفاق يبرم بين الجهة

 .في القطاع الخاص

قضائي من قبل قاضي  رباستصدار أميمكن تحديد هذه اللائحة  ،وفي حالة عدم الاتفاق

قاضي المستعجلات طبقا للتشريع  صدور أمر المستعجلات. ولا يجوز ممارسة الإضراب إلا بعد

 .الجاري به العمل

 ي.مالمرفق العموق أحكام الفقرة الثالثة أعلاه على بتط

المسند إليهم في المرافق  وفي حالة رفض العمال المكلفين بتوفير الحد الأدنى من الخدمة

إحلال عمال أو أشخاص آخرين لتوفير  ةأو المؤسس يجوز للمرفق العمومي أو للمقاولة ،الحيوية

 .الخدمة خلال مدة سريان الإضراب هذا الحد من

التدابير اللازمة من أجل  أمكن للسلطات العمومية المعنية اللجوء إلى اتخاذ ،كتعذر ذلوإذا 

 .خدماتها تأمين استمرارية المرافق الحيوية في تقديم

 22المادة 

وموظفي وزارة  ممارسة حق الإضراب من قبل موظفي إدارة الدفاع الوطني نلا يمك

يين وأفراد القوة العمومية وضباط والعسكر الخارجية وموظفي وزارة الداخلية وأعوان السلطة

 الموظفين والأعوان المخول لهم حمل السلاح والموظفين الدبلوماسيين وسائر ،الشرطة القضائية

بهم من الانتماء النقابي أومن  م النصوص القانونية الخاصةهوالقنصليين والأشخاص الذين تمنع

 .قابينممارسة أي نشاط 

وللعمال الذين يكلفون بضمان  يكلفون بضمان حد أدنى من الخدمةكما لا يمكن للعمال الذين 

، نيةهالعمل بما في ذلك الحفاظ على الصحة والسلامة الم استمرار الأنشطة الضرورية في أماكن

 .الإضراب أثناء فترة سريان الإضراب ممارسة حق
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 الجزاءات: الباب الثالث

 23المادة 

تغيب عن العمل  حال ييعتبر ف ،في هذا البابا يهعلاوة على العقوبات المنصوص عل

ها في يالتقيد بالإجراءات المنصوص عل دون ،كل عامل مارس الإضراب ،بصفة غير مشروعة

، عند الاقتضاء ،ق في حقهبوتط ،في إضراب غير مشروع هذا القانون التنظيمي أو شارك

بالعمال الجاري  والأنظمة الخاصةا في النصوص التشريعية يهالتأديبية المنصوص عل اتبالعقو

 .بها العمل

 24المادة 

من  ىالفقرة الأول درهم كل من خالف أحكام100.000إلى  50.000يعاقب بغرامة من 

 .يالتنظيممن هذا القانون  18المادة  من ىوالفقرة الأول 9والفقرة الأخيرة من المادة  7المادة 

وللعمال الذين يكلفون بضمان  أدنى من الخدمةكما لا يمكن للعمال الذين يكلفون بضمان حد 

 ،نيةهالعمل بما في ذلك الحفاظ على الصحة والسلامة الم استمرار الأنشطة الضرورية في أماكن

 .الإضراب أثناء فترة سريان الإضراب ممارسة حق

 25 المادة

الفقرة الرابعة من  درهم كل من خالف أحكام 50.000إلى  20.000يعاقب بغرامة من 

 6والفقرتين  16الفقرة الأخيرة من المادة  مع مراعاة أحكام ،من هذا القانون التنظيمي 9المادة 

 .يالتنظيمالقانون  من هذا 21والأخيرة من المادة 

آخرين مكانهم على ألا  صأو أشخاتضاعف الغرامة بعدد العمال الذين تم إحلال عمال 

 .درهم 200.000يتجاوز مجموع الغرامات مبلغ 

 26 المادة

 ىالفقرتين الأول درهم كل من خالف أحكام 30.000إلى  15.000يعاقب بغرامة من 

 .يالتنظيممن هذا القانون  9والثانية من المادة 

والثانية من  ىالفقرتين الأول تضاعف الغرامة بعدد العمال الذين لم تراع في حقهم أحكام

 .درهم 200.000مجموع الغرامات مبلغ  لا يتجاوزأعلى  ،أعلاه إليهاالمشار  9المادة 

 27المادة 

 :درهم كل من 8.000إلى  1.200يعاقب بغرامة من 

مالم تكن عرقلة حرية  يالتنظيممن هذا القانون  7خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة  -

 .قانوناالعمل مقترنة بأفعال مجرمة 
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من الفقرة  «ب» الأحكام البند افرفض القيام بالأنشطة الضرورية التي كلف بتقديمها خلا -

 ؛يالتنظيم من هذا القانون 16من المادة  ىالأول

من هذا  21المادة  رفض توفير الحد الأدنى من الخدمة التي كلف بها خلافا لأحكام -

 ؛يالتنظيمالقانون 

 28المادة 

حق الإضراب  درهم كل من دعا إلى ممارسة 50.000إلى  10.000يعاقب بغرامة من 

 .يالتنظيممن هذا القانون  17المادة  والفقرة الأخيرة من 14و13و11التقيد بأحكام المواد دون 

 29المادة 

 نالعجز عفي حالة  ا في هذا البابهلا يطبق الإكراه البدني على الأفعال المنصوص علي

 .الأداء المثبت بالوسائل المقررة قانونا

 30 المادة

 .تضاعف العقوبة ،في حالة العود

أحكام هذا الباب بمقرر  حالة العود كل من سبق الحكم عليه من أجل مخالفة ييعتبر ف

قبل مضي أربع سنوات من  مماثلةارتكب مخالفة  ثم ،قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به

 .تقادم العقوبة أو صدور المقرر المذكور

 .أحكام هذا الباب لتطبيق أحكام هذه المادة تعتبر مخالفات مماثلة جميع مخالفات

 31المادة 

المخالفات لأحكام هذا  يقوم ضباط الشرطة القضائية بتحرير محاضر المعاينة وإثبات

 .يالتنظيمالقانون 

 .إنجازها ترسل المحاضر المحررة إلى النيابة العامة بالمحكمة المختصة فور

 أحكام ختامية: الباب الرابع

 32المادة 

ا اليوم يهيحتسب ف لا ،كاملة آجالا يالتنظيما في هذا القانون يهالمنصوص عل جالالآ تعتبر

 .الأول واليوم الأخير

 33المادة 

أشهر من تاريخ نشره  صرام أجل ستةنيدخل هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ بعد ا

 نفسه جميع الأحكام المخالفة. وينسخ ابتداء من التاريخ ،بالجريدة الرسمية
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            لمغربية               المملكة ا

 يةرلدستوالمحكمة ا

  298/25 :دملف عد

 د.م 251/25 :مـقار رقر

 ه، حدولله لحمدا

 نبقا للقانووطلملك اباسم جلالة 

 ،يةرلدستوالمحكمة ا

سة حق رممات كيفياوط وبتحديد شر 97.15قم رلتنظيمي ن القانوالاعها على اطبعد 

 لعامة في المسجلة بأمانتها ، الحكومةائيس رلسيد اليها برسالة ل إلمحااب، الإضرا

 ر؛لبت في مطابقته للدستواجل ألك من ، وذ2025ير افبر 11

لبعض اب والنوائيس مجلس رلسيد الى بها أدلتي الكتابية ت الملاحظاالاعها على اطبعد و

لمحكمة ه العامة لهذالمسجلة بالأمانة ، الحكومةائيس رلسيد ن والبرلماالسي مجء عضادة ألساامن 

 ؛2025ير افبر 19و 18و 17و 13لي في التواعلى 

 ؛لملفاجة في رلمدالوثائق اعلى باقي ع لاطلاابعد و

 يخ ربتا 1.11.91قم رلشريف الظهير ه ابتنفيذدر لصار، الدستواعلى ء بناو

 ؛2011)يوليو  (29 1432ن من شعبا 27

ه بتنفيذدر لصا، ايةرلدستوالمتعلق بالمحكمة ا 066.13قم رلتنظيمي ن القانواعلى ء بناو

 ؛2014)غسطس أ (13 1435ال من شو 16يخ ربتا 1.14.139قم رلشريف الظهير ا

 ن؛لقانوابق طلة اولمدر والمقرالعضو الى تقرير ع إلاستماابعد و

 :صفيما يتعلق بالاختصا -لا أو

لتنظيمية قبل انين القوأن اعلى ، لثانيةاينص في فقرته ر لدستوامن  132لفصل إن احيث 

معه ن مما تكور، ية لتبت في مطابقتها للدستورلدستوالمحكمة الى ل إتحا، اهلأمر بتنفيذار اصدإ

 ر؛ليها للدستول إلمحاالتنظيمي ن القانوا اذهلمحكمة مختصة بالبت في مطابقة ه اذه

 :لتنظيمين القانوار الخاصة بإقرااءات فيما يتعلق بالإجر -ثانيا

قم رلتنظيمي ن القانو، أن الملفاجة في رلمدالوثائق اعلى ع لاطلاايبين من ، نهإحيث 

تخذ ، ايةرلدستوالمحكمة الى ل إلمحااب، الإضراسة حق رممات كيفياوط و بتحديد شر 97.15

 يخ ربتالمنعقد زاري الواعه بالمجلس وفي مشراول لتدى اجر، تنظيمين في شكل قانو
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مكتب مجلس ى بالأسبقية لدر، وأودع لدستوامن  49لفصل م ابقا لأحكا، ط2016سبتمبر  26

لا بعد مضي ، إلمجلسا اذهفيه من قبل اول لتدافي ع لم يشر، و2016كتوبر أ 6يخ ربتااب لنوا

لعامة افي جلسته ، لى بالأغلبيةاءة أوفق عليه في قر، ووامكتبهى عه لدايدإعلى م ياة أعشر

ت خل تعديلا، وأدينرلمستشاافيه مجلس اول لك تدذبعد ، و2024يسمبر د 24يخ ربتاة قدلمنعا

دق ثم صا، 2025ير افبر 3يخ ربتاة لمنعقدالعامة افق عليه بالأغلبية في جلسته اده، وواعلى مو

ة لمنعقدالعامة الجلسة الحاضرين في اعضائه أبأغلبية ، ثانيةاءة في قر، نهائيااب لنواعليه مجلس 

 ؛2025ير افبر 5يخ ربتا

ص بخصون، لبرلماالتحضيرية لمجلسي ل الأعمااعلى ع لاطلاايبين من ، نهإحيث و

لكونها ، 11دة لماالثالثة من ة الفقرب ايا غير مؤثر شادخطأ مال، أن لمحاالتنظيمي ن القانوا

لى ة إلدعواتتم " :نهأعلى ، ينرلمستشااعليها مجلس دق لتي صاالصيغة اكانت تنص في 

 13دة لمام احكاة أعاامع مرص، لخاع المؤسسة بالقطاأو الة ولمقااعلى صعيد ب الإضرا

ا ذهلى تصحيح إلتنظيمي ن القانووع الثانية لمشراءة القرافي اب لنواعمد مجلس ، و..."هناأد

 "هناأد 12دة لمام احكاأ"على  11دة لماالثالثة من ة الفقرالإحالة في التصبح دي، لماالخطأ ا

 ؛"هناأد 13دة لمام احكاأ"ض عو

وط بتحديد شر 97.15قم رلتنظيمي ن القانواشكل تقديم ن يكو، تبعا لذلك، نهإحيث و

مطابقا ، لتصويت عليهوافيه اول لتداده واعداءات إجراب، وإلإضراسة حق رممات كيفياو

 ر؛لدستوامن  85و 84لفصلين م الأحكا

 :عفيما يتعلق بالموضو -ثالثا

اب لإضراحق " :أنعلى  29من فصله ة لأخيرة الفقرافي ينص ر لدستوإن احيث 

 ؛."ستهرممات كيفياوط وتنظيمي شرن قانود يحدو .نمضمو

اب، لإضراسة حق رممات كيفياوط وبتحديد شر 97.15قم رلتنظيمي ن القانوإن احيث و

ول لأايتعلق اب، بوأبعة أرعة على زمودة ما 33من ن يتكو، يةرلدستوالمحكمة الى ل إلمحاا

اد لموا(اب لإضراسة حق رمماة مسطروط ولثاني بشر، وا1-10)اد لموا(عامة م بأحكامنها 

 ؛33) - 32ن تادلماا(ختامية م لأخير بأحكا، وا23-31)اد لموا(اءات لثالث بالجز، وا22-11)

 :فإنه ينص فير، لدستوالى ع إبالرجو، نهإحيث و

، لمغربيةالمملكة ر اختيااعلى ، منهأ لا يتجزءا يشكل جزي لذه، الى من تصديرولأة الفقرا -

لعيش ت امقوما، ولاجتماعيةالة العدا"...ب  "لجميعايتمتع فيه ، عائم مجتمع متضامنء دساإر"

 ،."نةاطلموت اجباق ووابين حقوزم لتلاق افي نطا، لكريما

م هتسا" :نهأمنه بصفة خاصة على  8لفصل الثالثة من والثانية والى ولأات الفقرا -

ت ية للفئادلاقتصاوالاجتماعية المصالح ق والحقواعن ع لدفاافي  ...اء،لنقابية للأجرت المنظماا
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ا هتسييرت ولمنظماه اذهياكل ن هتكوأن يجب " :نهأعلى ، و."بهاض لنهوافي ، ولتي تمثلهاا

ضة ولمفاالعمومية على تشجيع ت االسلطاتعمل " :نهأعلى ، و."يةاطلديمقردئ امطابقة للمبا

 ،..."لجماعيةالشغل ت اتفاقياام ابرإعلى ، ولجماعيةا

، قربائهوألحق في سلامة شخصه د الكل فر :"نهأعلى ، بصفة خاصة، ومنه 21لفصل ا -

 ،..."ن،لسكاالعمومية سلامة ت السلطااتضمن " :نهأعلى ، و."حماية ممتلكاتهو

ن قانود يحدو .نمضمواب لإضراحق " :أنعلى ، منه 29لفصل امن ة لأخيرة الفقرا -

 ،."ستهرممات كيفياوط وتنظيمي شر

على "، بيةالترت الجماعاوالعمومية ت المؤسساوالة ولداتعمل أن على ، منه 31لفصل ا -

واة، لمسام اعلى قد، نيناطلموت وانااطلمودة استفاب اسباألتيسير ، لمتاحةالوسائل اتعبئة كل 

 ،..."؛لعيش في بيئة سليمةء والمااعلى ل لحصوا...-؛لصحيةالعناية واج لعلاا- :لحق فيامن 

، ...سساألعمومية على افق المرايتم تنظيم " :نهأعلى ، بصفة خاصة، ومنه 154لفصل ا -

لة ولداتضمن أن على ، منه 35لفصل الثالثة من ة الفقرا -، ."تلخدماأداء اية في ارلاستمرا...

 ،."لحرالتنافس وا، لةولمقادرة والمبااحرية "

يتعين و .نلتقيد بالقانوا...نيناطلموت وانااطلمواعلى جميع " :نهأعلى ، منه 37لفصل ا -

لتي ، الملتزمةانة اطلمووالية ولمسؤوح ابرر لدستوالتي يكفلها ت الحرياق والحقواسة رمما...

 ،."تجباالوداء ابأض بالنهوق لحقواسة رفيها ممازم تتلا

ص لأشخاق القاضي حماية حقوايتولى  " :نهأعلى ، فة خاصةبص، ومنه 117لفصل ا -

بطها افي تر، بهال لمستدر الدستوم احكاأمن د يستفا، نهإحيث ؛ و..."حرياتهمت ولجماعاوا

 :تكاملها ما يليو

لاجتماعية المصالح ق والحقواعن ع لدفااجل أنما ضمن من اب إلإضراحق أن  -

، لجميعايتمتع فيه ي لذالمتضامن المجتمع اعما لأسس ، دلمهنيينواية للعاملين دلاقتصاوا

 ،لكريمالعيش ت ابمقوما، من بينهمن لمهنيون والعاملووا

ه مة في تدبيرهلمسااب والإضرالى ة إلدعوأن اكما ، لجماعيةاضة ولمفااكة في رلمشاأن ا -

ار قرذ تخا، وأن النقابيةت المنظماالى ة إلمسندم المهااكلها في رج تندن، فقا للقانوه ويرطتأو

ر، لدستواجبه أوفيما رج مر يند، أفي كل منظمة نقابية، لكذله ل لمخوز الجهاامن قبل اب لإضرا

 ،يةاطلديمقردئ امطابقا للمبات لمنظماه اذهتسيير ن يكوأن من 

ف بصر، ستهرلتي يمكنها قانونا ممات الفئاايشمل اب، لإضرالحق ر لدستون اضماأن  -

ق في نطاع لمشرالى إمعه د مما يعو، لنقابية من عدمهت اا للمنظماادهفرء أنتماالنظر عن ا

في حالة اب لإضراسة حق رممات تحديد كيفيا، لتي سبق بيانهاابط الضوافق ، ولتقديريةاسلطته 

 ،مؤسسة معينةأو لة وكثر تمثيلا على صعيد مقاأنقابية  منظمةد جوم وعد
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ت كيفياوط ولا يترتب عن تحديد شرأجبت ه، أوعلاأليها إلمومأ ر الدستوم احكاأن أ -

بين وبينهم ل ما يحو، وصحتهم، أو منهمن أو ألسكااما يمس بسلامة اب، لإضراسة حق رمما

ج، لعلاالحق في ، والتنقلاها حرية منر، ولدستواا هقرى أخرت أحرياق أو لفعلي بحقوالتمتع ا

 ،لعيش في بيئة سليمةء، والمااعلى ل لحصوالحق في ، والصحيةالعناية وا

تبقى اب، لإضراسة حق رممات كيفياوط ولصلاحيته في تحديد شرع لمشراسة رمماأن  -

لا يخالف ع لمشره اقرأما أن لتحقق من امر أليها د إلتي يعو، المحكمةه اذهخاضعة لرقابة 

ق علاقة بحقو، يا لتحقيقهاورضرت ولغاياه اذهمتناسبا مع وعا ومشررا وتى مبرر، وأتولدسا

متى ف، وعلى تطبيقها سبيلا للانتصاء لقضااستقر ، واحكامهأا هتقردئ مبار أو لدستوايكفلها 

س لمسام ايكفل عد، ولحقاسة رعي ما ييسر مماافهو ير، لكذختصاصه في كل ع المشراباشر 

ا ذهلحق على غير ا اذهسة رممات كيفياوط وتحديد شرر لا يتصوده، إذ جوور هجوأو بأصله 

 ر،لك مخالفا للدستوذلا عد ، وإلوجها

ت لحرياق والحقواباقي ن ضمااب، لإضرالحق ر لدستون ايضا من ضماد ألمستفاأن ا -

م و ما يلز، وهلحرالتنافس ، والةولمقادرة والمبااحرية ، ولعملاكحرية ، مقابلا لهى لأخرا

بين ازن لتوابشكل يضمن اب لإضراسة حق رممات كيفياوط ولشره لتقيد به في تحديدع المشرا

 ؛لمقابلة لهت الحرياق والحقواباقي ولحق ا اذه

 :ما يليدة، مادة مال لمحاالتنظيمي ن القانوايبين من فحص ، نهإحيث و

 :وللأب افيما يتعلق بالبا

ول لأايتعلق ، فرعينولى دة أويتضمن ما "عامة م حكاأ"ـ لمتعلق بول الأب الباإن احيث 

 "ساسية دئ أمبا"ـ لثاني بايتعلق ، و4لى إ 2من اد لموايشمل ولتطبيق ل امجاويف رمنهما بتعا

 ؛10لى إ 5من اد لموايتضمن و

 :لىولأدة المان افي شأ

على ، ليالتواعامة تنص على م لمتعلق بأحكاول الأب الباافي ءت جادة لماه اذإن هحيث 

عليها رف ي متعاهكما ن لإنساق احقودئ تحميه مبار، ولدستواحق يضمنه اب لإضرا"أن 

قت عليها دلتي صاالية ولدالعمل امنظمة ت تفاقيان والإنساق احقوت تفاقيااتنطبق عليه ، وعالميا

، لحقا اذهعن زل كل تنان على بطلا، و"رلدستوم احكاق أفي نطا، ليهاإنضمت أو المملكة ا

مصالح ولعاملة الفئة ق احقون ضما"لمتصلة به بما يكفل المصالح ت والضماناوالأسس اعلى و

، ستهرليها مماإلتي تستند اية رلدستوق الحقودئ والمبااعلى ، و"نطلوامصلحة ولعمل ب اباأر

بين رض لتعاافي حالة  " :نهأعلى ، ولحقا اذهعليها  "يرتكز"لتي الأساسية دئ المبااعلى و

اء للأجرة لأكثر فائدم التطبيق للأحكاالوية في ولأن اكولعمل تابه ري لجاالتشريع م احكاأ

 ؛."لنقابيةت اللمنظماو
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لثانية ة ابقا للفقرطلمخولة لها ، استها لصلاحياتهارفي مما، يةرلدستوالمحكمة إن احيث و

ى نطلاقا من مد، اليهال إلمحاالنص اقبة اا في مردورهينحصر ر، لدستوامن  132لفصل امن 

لمعبر عنه القانونية اعد القواية رلدستوم لملزأ ابالمبدا تقيد، وضوعاموشكلا ر، مه للدستواحترا

 ر؛لدستوامن  6لفصل الثالثة من ة الفقرافي 

تذكير ى ليس سودة، لماه اذهلخامسة من وابعة الروالى ولأات الفقرن امضموإن حيث و

دئ بمباتذكير اب ولإضراسة حق رلصلة بمماذات اثيق الموت وابالمرجعياولية ولددئ ابالمبا

، أو حكامهأمن دة مستفار أو لدستوابمقتضى ، مضمونةق حقودة أو محداف درة أو أهمقر

حكم أي لا تتضمن ل، ولمحاالتنظيمي ن القانوذ اتخاامن ع لمشرامها ت راتنصيصا على غايا

 اب؛لإضراسة حق رممات كيفياوط ويتعلق بشر

 29لفصل امن ة خيرلأة الفقرامضمونا بصريح نص اب، لإضراحق ن لما كا، نهإحيث و

نه لا يوجد في ، وأتنظيمين لى قانوإا هسند تحديدألتي ت الكيفياوط والشرافق ر ولدستوامن 

في دة لمحدت الكيفياوط والشرافق ولك ذمتى تم اب، لإضرالحق في اسة رما يمنع ممار لدستوا

في ء كما جا، لحقا اذهعن زل كل تنان لتنصيص على بطلار اصال، لمحاالتنظيمي ن القانوا

 ر؛لدستوافي رة كشف لضمانة مقرد مجرن يكوو أن لا يعدرة، لمذكودة الماالثانية من ة الفقرا

لمتصلة المصالح ت والضماناوالأسس اتضع دة لماه اذهلثالثة من ة الفقرإن احيث و

لعمل ب اباأرمصالح ولعاملة الفئة ق ابين حقوازن لتوابما يحقق اب لإضراسة حق ربمما

 ؛نطلوامصلحة و

 :نهأعلى ، بصفة خاصة، منه 6لفصل الثالثة من ة الفقرانص في ر، لدستوإن اث حيو

ق مما ينحصر معه نطا، "ملزمةدئ مبا...،تبيتهااتر، ولقانونيةاعد القواية رستودتعتبر "

ة لفقرافي ء كما جا، ."لنقابيةت اللمنظمااء وللأجرة لأكثر فائدم التطبيق للأحكاالوية في ولأا"

لك وذتبيتها اجة من حيث تررلداقانونية من نفس ص فيما بين نصو، لمعنيةادة لماامن ة لأخيرا

 ؛ضهارفي حالة تعا

تنظيمي ن لى قانوإمنه  29لفصل امن ة لأخيرة الفقرابمقتضى ، سندر ألدستوإن احيث و

ن لقانوافق ولتشريع ى الا يتعدأمما يتعين معه اب، لإضراسة حق رمما "تكيفياوط وشر"تحديد 

 ه؛ما لسمواحترت، امن موضوعار لدستواله ده ما حد قنطا، لتنظيميا

، "عامةم حكاأ"ـلمتعلق بول الأب الباافي اردة لوالى ولأدة المان اتبعا لذلك فإ، نهإحيث و

ر لدستواا دهلتي حداب الإضراسة حق رممات كيفياوط ولئن كانت لا تنصب على شر

د مجر، وأن تنظيمين بغة قانوفإنها لا تكتسي بالتالي صل، لمحاالتنظيمي ن اللقانوت كموضوعا

اب، لإضراسة حق رلصلة بمماذات الية ولددئ المباواثيق الموت وابالمرجعيا، لتذكير فيهاا

لا يعد في حد ، حكامهأمن دة مستفات غايادئ ومبااف ودهبأر ولدستوامضمونة في ق بحقوو

 ر؛ته مخالفا للدستوذا
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 3:و 2تين دلمان افي شأ

، لكق ذنطا، وستهرلهم حق ممال لمخواه وامدو ابلإضراعرفت  2دة لماإن احيث 

 ؛لغاية منهواعيه ودوا

لمهني والعامل اكلا من ل، لمحاالتنظيمي ن القانول اعرفت في مدلو 3دة لماإن احيث و

سة رعرقلة مماولحيوية افق المراب والإضرالى إعية الدالجهة ص والخاع القطام والعاع القطاوا

لملف والعمل اماكن ل أحتلااب والإضرن اسرياة مد للعمل خلااعرقلة حرية اب ولإضراحق 

 ؛لخلافيةالقضايا والمطلبي ا

ت ثيقا بمشمولاووا عضويا طتبا، ارمن حيث موضوعهما، تين ترتبطدلمام احكاإن أحيث و

يتوقف على اب، لإضراسة حق رممات كيفياوط وتحديد شرل، إذ أن لمحاالتنظيمي ن القانوا

، كيفياتهوه وطشرف خلاي لتي تجرل الأفعا، واستهرلهم حق ممال لمخو، وامدلولهن بيا

 ؛لحالةالعمل حسب احرية اب أو لإضراسة حق رلمعنيين بمماع اضاوأو

دة لماامن  )هـ(لبند ابموجب اب، عية للإضرالدالجهة افبتحديد ، لكذفضلا عن ، نهإحيث و

حق  بينوازن قد ع لمشرن ايكواب، لإضراشموله للجنة ل، ولمحاالتنظيمي ن القانوامن  3

ة لأخيرة الفقرا(تنظيمي ن ا قانودهلتي يحدت الكيفياوط والشرافق ، وللعاملح لمتااب الإضرا

ا دهيحدوط فق شرولمكفولة النقابي ء الانتمااسة حرية ربين مما، و)رلدستوامن  29لفصل امن 

من  8لفصل الى من ولأة الفقراته طناأبما ل خلا، دون إ)لفصلالى من نفس ولأة الفقرا(ن لقانوا

لاجتماعية المصالح ق والحقواعن ع لدفاا"مة في هلنقابية من مسات ابالمنظمار، دستولا

 ؛."بهاض لنهوافي ، ولتي تمثلهات اية للفئادلاقتصاوا

لثالثة من دة الماامن  )و(لبند اعليه في ص لمنصوا "لحيويةافق المرا"ل مدلوإن حيث و

ر لدستوامن  31و 21لفصلين م احكاأفي ا سند، فهادهبالنظر لأ، يجدل لمحاالتنظيمي ن القانوا

، قربائهوألحق في سلامة شخصه د الكل فر" :نهأعلى ، بصفة خاصة، وليالتوالتي تنص على ا

تعمل  " :نهأ على، و"نلسكاالعمومية سلامة ت السلطااتضمن " :نهأعلى ، و."حماية ممتلكاتهو

ب سباألتيسير ، لمتاحةالوسائل اعلى تعبئة كل ، بيةالترت الجماعاوالعمومية ت المؤسساوالة ولدا

 ؛"لصحيةالعناية ج والعلاا - :لحق فيامن واة، لمسام اعلى قد، نيناطلموت وانااطلمودة استفاا

سة حق را ممالتي يتوقف عليهوالتنظيمي ن القانوا اذت هتين لمدلولادلمااتحديد إن حيث و

ن تكتسيا 3و 2تين دلمان افإ، تبعا لذلك، نهإحيث ؛ ويجعلهما بالتبعية من مشمولاتهاب لإضرا

 ر؛لدستواليس فيهما ما يخالف ، وتنظيمين ابع قانوط

 5:دة لمان افي شأ

لتنظيمي ن القانوا اذم هخلافا لأحكارس يمااب ضرإكل " :نهأتنص على دة لماه اذإن هحيث 

 ؛."وعغير مشراب ضرإو هلتطبيقه درة لصاا لتنظيميةص النصووا
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ص لنصوث الا تستحدأشريطة ر، لدستواما يخالف دة لماه اذهليس في ، نهإحيث و

ا ذهفي دة لمحداغير تلك اب لإضراسة حق رلممات كيفياوا وطليها شرإلتي تحيل التنظيمية ا

 ل؛لمحاالتنظيمي ن القانوا

 9:و 6تين دلمان افي شأ

 :نهألي على التواعلى ن تنصا 9و 6تين دلماإن احيث 

دى لعمل لا يؤافي حالة توقف مؤقت عن اب لإضراسة رفي ممارك يعد كل عامل يشا" -

 .جرأعنه 

ة مدل م خلارهجوم أداء أعدوئهم اجرألمهنيين توقف عقد شغل اب اضرإلا يترتب على 

 ،."ابلإضرن اسريا

ستهم حق ربسبب مما لمهنيينل أو العماافي حق ي تمييزاء جرذ أي إتخااعلى منع و  -

مقبولا را لتنظيمي مبرن القانوم احكاأفق رس ولممااب ابالإضراد لاعتدم اعلى عداب، ولإضرا

 ذلاتخاأو لمضربين ل العمااي حق ـفل لعزأو العمل ان ـللفصل مأو يبية دلتأت العقوباذ الاتخا

 لمضربينل العماامحل ل حلاإعلى منع ، ولمضربينالمهنيين ايبية في حق دتأت عقوبا

بعة الرة الفقرافي رة لمقرع اضاولأافق اب، ولإضرن اسرياة مدل خرين خلاآشخاصا أو أعمالا 

أو لة ولمقااسائل عمل وباقي ة وجهزت وألياآترحيل أو على منع نقل رة، ولمذكودة الماامن 

 اب؛لإضرن اسرياة مدل خلا، بعضاأو كلا ، لمؤسسةا

ه وطتنظيمي تحديد شرن لى قانوإسند اب، وألإضرالما ضمن حق ر لدستوإن احيث و

رس متى ما، لمهنيره امساوضعيته وولعامل في حقوقه ر الا يضا، أن لكذتوخى من ، كيفياتهو

ر للآثاع لمشراتحديد ، معهن مما يكو، قانونارة لمقرت الكيفياوط والشرافق اب، ولإضراحقه في 

 ؛كيفياتهوه طوضمن تحديد شر، يضاأجا رمندن، فقا للقانواب ولإضراسة حق رلمترتبة عن مماا

اب، لإضراسة حق رلعامل في ممااكة رمشار عتبااعلى ، بتنصيصهع، لمشرإن احيث و

لمهنيين ى العاملين لداء الأجرر اجون أعلى ضما، وجرأعنه دى لعمل لا يؤاتوقفا مؤقتا عن 

لمضربين المهنيين ل والعمااضعية ولى حماية إفة دلهات الضماناع اعلى مجمو، ولمضربينا

ستهم ربسبب ممار ثاآلمهنية من اضعيتهم ومما قد يمس ء ؤلاهقد كفل حماية ن يكو، نلقانوافق و

درة لمباابين حرية وبينه ، ووازن غير متناسب على مباشرتها لم يضع قيداب، ولإضرالحق 

من  35لفصل الثالثة من ة الفقرم ابقا لأحكا، طلةولدالتي تضمنها الحر التنافس والة ولمقاوا

 ر؛لدستوا

 ر؛غير مخالفتين للدستو، لتنظيمين القانوامن  9و 6ن تادلمان اتكو، تبعا لذلكنه إحيث و
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 8:دة لمان افي شأ

ة لفقراليه في ر إلمشان البطلاي الا يسر" :نهأضة تنص على ولمعرا 8دة لماإن احيث 

ت تفاقياوالاجتماعية ت الاتفاقاالجماعية بما فيها ت الاتفاقااعلى ، ...لىولأدة الماالثانية من ا

لاجتماعي السلم ار التي تفضي بإقر، الجماعيةاضة ولمفاالناتجة عن ت الاتفاقاوالجماعية اغل لشا

ت لاتفاقاه اذهتتضمن ، وأن ماتهاالموقعة لالتزاف ارطلأام احتراشريطة دة، محدة مدل خلا

ه ذل هخلاث جماعي يحداع تباعها لحل كل نزالتي يمكن ار طلمساد اخاصة تحدت مقتضيا

 ؛."ةلمدا

ضة ولمفاالعمومية بالعمل على تشجيع ت الإيجابي للسلطاام الالتزذ افانإن إحيث و

عملا ن، لقانوالتي ينص عليها وط الشرافق ولجماعية الشغل ت اتفاقياام ابرإعلى ، ولجماعيةا

في تضمين ره، صوى حدإفي ، يتمثلأن يمكن ر، لدستوامن  8لفصل الثالثة من ة الفقرم ابأحكا

ت لاتفاقااف اررادة أطبإ، لاجتماعيالسلم ار اقرإمكانية إتتيح  محكاألتنظيمي ن القانوا اذه

سة رمكانية مماإمن ل لا تنا، معينةت متطلباوخاصة وط فق شردة، وومحدة مدل خلا، لجماعيةا

ة، لمده اذهنصرمت امتى ، لتنظيمين القانوافي دة لمحدت الكيفياوط والشرافق اب ولإضراحق 

 ؛ماتهابالتزق لاتفااف ارأطحد أخل رة، أو أولمذكت المتطلباوط والشرف الم تستوأو 

لاجتماعية المصالح ق والحقوالية لحماية اب، آلإضراحق ن قر ضماأقد ر لدستوإن احيث و

ام برإلى إلتوصل ون الجماعية بداضة ولمفااسبل ذ ستنفاابعد ، لمهنيينل واية للعمادلاقتصاوا

 ؛مصالحهموتستجيب لحقوقهم ت تفاقاا

لسلم ار اقرإلى إمية الرالجماعية ت الاتفاقاانت صلاحية رهضة ولمعرادة لماإن احيث و

جبت وام، وأولدالا على سبيل دة محدة مدل جعلت سريانها يتم خلا، إذ معينةوط بشر، لاجتماعيا

لتي ار طلمساد اخاصة تحدت مقتضياق لاتفااتضمين ، وماتهاالموقعة لالتزاف ارطلأام احترا

وط لشره اذن هليس من شأة، ولمده اذل هخلاث حدجماعي ياع تباعها لحل كل نزايمكن 

لا تضع اب، وألإضراسة حق رممال ولعماابين ل تحو، أن ضةولمعرافي صيغتها ت، لمتطلباوا

ازن كما لم تخل بالتو، يعدمه في جل خصائصهه أو رهلحق في جوا اذهغير متناسب يصيب ا قيد

كل ، ولحرالتنافس والة وقالمدرة والمبااحرية ن ضمااب، ولإضراسة حق رلمتطلب بين مماا

يشكل ي لذر، والدستوا لى من تصديرولأة الفقرافي ري لدستوع المشرامه رالك تحقيقا لما ذ

، لاجتماعيةالة العدا...ـلجميع بايتمتع فيه ، عائم مجتمع متضامنء دساإر"من ، منه ءا جز

 ؛."نةاطلموت اجباق ووابين حقوزم لتلاق افي نطا، لكريمالعيش ت امقوماو

ما تضمنته ة أن عاامع مرر، لدستواليس فيها ما يخالف  8دة لمان افإ، تبعا لذلك، نهإيث حو

د يعد مجري لذاب، الإضراعن حق زل لتناا "نبطلا"على ء ستثناالا ات، لذامكانية قائمة إيعد 

 ر؛لدستواحق كفله ن تذكير بضما
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 10:دة لمان اشأفي 

لمكلفة بالتشغيل بتنسيق مع الحكومية السلطة ال هتؤ" :نهأتنص على دة لماه اذإن هحيث 

اءات لإجروابير التداجميع ذ لاتخااب، لإضراسة حق ربمناسبة مما، لمعنيةالحكومية ت السلطاا

، لخلافيةالقضايا الة تسوية ومحاولمطلبي الملف ص ابخصوق تفاالى ل إلوصوامة لتيسير زللاا

عليها في تشريع ص لمنصوابير المشغل للتدل امتثاى امدومن عدمه ل خطر حاد جوومعاينة و

 ؛."لشغلا

 8لفصل الثالثة من ة الفقرافي ر لمقرالإيجابي ام اللالتزذا نفاءت إجادة لماه اذإن هحيث و

سائر ، منه 37لفصل افي ر، لدستوابه م لزألما ه، وعلاأتم بيانه ي لذالنحو اعلى ر لدستوامن 

سة رمما"، و"نلتقيد بالقانوا "من ، لشغل من بينهمت اعلاقااف ر، وأطنيناطلموت وانااطلموا

سة رفيها ممازم لتي تتلا، الملتزمةانة اطلمووالية ولمسؤوح ابرر لدستوالتي يكفلها ا...قلحقوا

 ؛."تجباالوداء ابأض بالنهوق لحقوا

 ر؛لدستواليس فيها ما يخالف  10دة لمان افإ، تبعا لذلك، نهإحيث و

 :لثانيب افيما يتعلق بالبا

وع، يشمل ثلاثة فراب ولإضراسة حق رمماة مسطروط ويتعلق بشرب لباا اذإن هحيث 

لثاني ، وا13لى إ 11من اد لموايتضمن اب ولإضراسة حق رمماوط شر، منهاول لأول ايتنا

فق المرالثالث ايهم ، و20لى إ 14من اد لموايتضمن اب ولإضراسة حق رمماة يتعلق بمسطر

 ؛22و 21تين دلماايتضمن ولحيوية ا

 11:دة لمان افي شأ

لصعيد اعلى اب، لإضرالى إعية الدالجهة د اتحدم حكاأتنص على دة لماه اذإن هحيث 

ص لخاع المؤسسة بالقطاأو الة ولمقااعلى صعيد ولعمومي المرفق اعلى صعيد وني طلوا

ة لدعوار اقرذ تخاب اجووعلى ، ولحالةاحسب ، لمنزليينل العمات والعاملاوابالنسبة للمهنيين و

فق اب ولإضراعلى لجنة ولنقابية ت المنظماالك في ذله ل لمخوز الجهاامن قبل اب لإضراى لإ

 ل؛لمحاالتنظيمي ن القانوامن  12دة لمااو مبين في هما 

ية دلتعدأ اله سند في مبداب، عية للإضرالدالجهة التحديد ر لتمثيلية كمعيااط اشترإن احيث و

في تنصيص ، ولجمعالنقابية بصيغة ت المنظمااعلى ر لدستوامن تنصيص د لمستفا، النقابيةا

في  "مهتسا"اء لنقابية للأجرت المنظماأن اعلى ر لدستوامن  8لفصل الى من ولأة الفقرامطلع 

لصيغة أن اكما ، لتي تمثلهات اية للفئادلاقتصاوالاجتماعية المصالح ق والحقواعن ع لدفاا

لمؤسسة أو الة ولمقااعلى صعيد  ابلإضراسة حقهم في رمماولعاملين اضة لم تحل بين ولمعرا

لمؤسسة أو الة ولمقااكثر تمثيلا على صعيد أمنظمة د جوم وفي حالة عدص، لخاع ابالقطا
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ل لعمات والعاملاوالمهنيين الى اب إلإضراسة حق رممان ضماق نطادت مد، ولمعنيةا

 ر؛لدستوامن  29لفصل امن ة لأخيرة الفقرذ انفاإضمن رج مما يند، لمنزليينا

ت لمنظماالك في ذله ل لمخوز الجهاالى اب إلإضرالى ة إلدعوار اقرذ تخاد اسناإ إنحيث و

يجب " :نهألتي تنص على ر الدستوامن  8لفصل الثانية من ة الفقرم انما يتم عملا بأحكا، إلنقابيةا

 ؛."يةاطلديمقردئ اا مطابقة للمباهتسييرو )لنقابيةا(ت لمنظماه اذهياكل ن هتكوأن 

 ر؛لدستواليس فيها ما يخالف  11دة لمان افإ، ذلكتبعا ل، نهإحيث و

 12:دة لمان افي شأ

لمؤسسة أو الة ولمقاافي اب لإضرالى ة إلدعوت اتنص على تحديد كيفيادة لماه اذإن هحيث 

د جوم وفي حالة عداب، لإضرامن قبل لجنة اب لإضرالى ة إلدعوت اكيفياص، ولخاع ابالقطا

اء جرأفقة المتطلب لصحة محضر موب النصا، والمؤسسةاأو لة ولمقاامنظمة نقابية على صعيد 

لأقصى د العداتحديد ، ولحالةه اذهفي اب لإضرالى ة إلدعوار اقرذ تخاالمؤسسة على أو الة ولمقاا

لمؤسسة أو الة ولمقااعلى صعيد م لعاالجمع اصحة عقد وط شراب، ولإضرالجنة ء لأعضا

م حكاأتطبيق ت نص تنظيمي كيفياد حدي" :نه أعلى ر، ولمذكوالمحضر اصحة ار لمعنية لإقرا

 ؛."دةلماه اذه

ا كذاب، ولإضرالى ة إلدعوار اقرذ تخاافقة على المواصحة محضر وط شرإن حيث و

لم اب، لإضرالجنة ء لأقصى لأعضاد العداتحديد ر، ولمذكوار القرذ المتطلبة لاتخاالأنصبة ا

لنظر عن ف ابصر، كفلت للعاملينه، ورهتمس جود لم تحطه بقيواب، ولإضراتنل من حق 

لمتطلب ازن التواعت راكما ، عةولمشراسيلة لحماية مصالحهم ، ولنقابي من عدمهانتمائهم ا

ن لعمل مما تكواحرية ، ولحرالتنافس والة ولمقادرة والمبااحرية ولحق ا اذهسة ربين ممارا ستود

 ر؛غير مخالفة للدستودة لماه اذهلى من ولأة الفقرامعه 

حكامها أتطبيق ت كيفياد سناإمن دة لماه اذهمن ة لأخيرة الفقراما نصت عليه إن حيث و

ضاعا أولتنظيمي النص ث الا يستحدأشريطة ر، لدستواليس فيه ما يخالف ، لى نص تنظيميإ

من قبل لجنة ص لخاع المؤسسة بالقطاأو الة ولمقاافي اب لإضرالى ة إللدعوى خرت أكيفياأو 

مر تطبيقه ع ألمشراسند أما ق نطاى لا يتعد، وأضةولمعردة الماافي دة لمحداغير تلك اب لإضرا

 ؛لى نص تنظيميدة إلماه اذهفي 

 15:و 14و 13اد لمون افي شأ

عيه اب ودواللإضرة لدعول اجاآتتعلق بتحديد م حكاأتنص على اد، لموه اذإن هحيث 

ت ثباإبعد ة مباشراب للإضرة لدعواز اعلى جو، ولخلافيةالقضايا والمطلبي الملف ص ابخصو

ري لجاابقا للتشريع طتوقيفه ده أو مة لإبعازللااءات المشغل للإجرل امتثام اعدل ولحاالخطر ا
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لتبليغ التي يوجه لها ت الجهاه واقبل تنفيذاب لإضرار اتبليغ قرل جاوآئل ساوتحديد ، ولعملابه 

 اب؛لإضرار اجب تضمينها في قرالوت البيانااب، والإضرالى إعية الدت الجهاامن قبل ر لمذكوا

سة حق رممات كيفياوط وتحديد شر، تنظيمين سند لقانوألما ر، لدستوإن احيث و

لمحكمة الى د إيعو، ولحقا اذهسة رتشريعية على مماد قيواد يرع إللمشرل فإنه خواب، لإضرا

ئية الإجرالناحيتين امن ر مطابقتها للدستوى مد، وتناسبهاوتها ورقبة ضراية مررلدستوا

 ؛لموضوعيةوا

، لخلافيةالقضايا البحث عن سبل تسوية ، والجماعيةاضة ولمفاانهج د عتماإن احيث و

ه يجد سنداب، للإضرء للجواقبل ، لتصالحاة لومحاة لشغل لمسطراعلاقة اف رء أطمكانية لجووإ

، منه 35لفصل الثالثة من ة الفقرر، والدستوامن  8لفصل الثالثة من والى ولأالفقرتين م احكاأفي 

داء بأض بالنهوق لحقواسة رفيها ممازم لتي تتلا، الملتزمةانة اطلمووالية ولمسؤروح امن و

أداء لعمومية في افق المراية ارستمرأ افي مبد، ومنه كذلك 37لفصل م افقا لأحكات وجباالوا

 ر؛لدستوامن  154لفصل الى من ولأة الفقرم احكاأبمقتضى ر لمقراخدماتها 

أو لة وبالمقااء لأجراسلامة وصحة د يهدي لذل الحاالخطر افع ب دجوولوية إن أوحيث و

م عد، وثباتهإبعد ة مباشراب لإضرالى ة إعا للدعوويعد سببا مشرص، لخاع المؤسسة بالقطاا

حق ، إذ أن لعملابه ري لجاابقا للتشريع ، طتوقيفهده أو مة لإبعازللااءات المشغل للإجرل امتثاا

ة لفقرم احكاأمن د لمستفااو ر، وهلدستواساسي يكفله أحق ، لشخصيةافي سلامتهم اء لأجرا

 ؛منه 21لفصل الى من ولأا

يتوقف على ، ليهإعية الدالجهة امن قبل اب لإضرالى ة إلدعول اجاآتحديد ط مناإن حيث و

مكانية ، وإلخلافيةالقضايا البحث عن سبل تسوية ، والجماعيةاضة ولمفاالى ء إللجواسبل ن ضما

لمنتج الأثر ن اعلى ضما، وجهومن ، لتصالحالة ومحاة لشغل لمسطراعلاقة اف رء أطلجو

مصلحة من ق أو لحقواعن حق من ع لدفاا"لمتمثل في ه، ارهتحقيق جو، ولحقا اذهسة رلمما

سة ربمماأو لعمل وف المرتبطة بظروالمعنوية أو المهنية أو اية دلاقتصاأو الاجتماعية المصالح ا

في تحقيق غاية تمتع رج مما يند، خرآجه ومن ، )للمحاالتنظيمي ن القانوامن  2دة لماا( "لمهنةا

يد و ما تقر، وهلدستوالى من تصدير ولأة الفقرامن دة لمستفا، الكريمالعيش ت ابمقومااء لأجرا

 ؛ضةولمعردة الماافي ع لمشرابه 

حسب ه، في تنفيذوع لشراقبل اب، لإضرار التبليغ بقرل اجاآبتحديد ع، لمشرإن احيث و

د بوجور لمبراب الإضرالتبليغ في حالة اية رلتنصيص على فو، وابيالتروالقطاعي انطاقه 

قد تقيد في ن يكواب، لإضرار التضمين في قراجبة الوت البيانااتحديد ا كذل، ولحاالخطر ا

ئية غير متناسبة اجردا إمما لا يشكل قيوار، لتصريحي للتبليغ بالقرابالطابع ، ضةولمعرالصيغة ا

بمقتضى رة لمقر، ايةرلدستودئ المبات واماالالتزاتساقها مع افضلا عن ، لحقار هماسة بجوأو 
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لفصل الثالثة من ا ةلفقرر والدستوامن  21لفصل امن ة لأخيرة الفقر، وا8لفصل الثالثة من ة الفقرا

 ؛يضا بصفة خاصةأمنه  154لفصل الى من ولأة الفقر، وامنه 35

 ر؛لدستواليس فيها ما يخالف  15و 14و 13اد لمون افإ، تبعا لذلك، نهإحيث و

 16:دة لمان افي شأ

اب عية للإضرالدالجهة الى دة إمحدى خرم أمهاد سناإتنص على دة، لماه اذإن هحيث 

لمعني العمومي المرفق أو المؤسسة أو الة ولمقاامع ق لسهر باتفا، واينلمضرباير طتتمثل في تأ

 16دة لماامن  )ب(لبند اليها في ر إلمشاار الأضردي اية لتفاورلضرالأنشطة اعلى تحديد 

تحديد ت لمستعجلااعلى تولي قاضي ، ولمهنيةالسلامة والصحة احفظ ن ضما، وضةولمعرا

لمعنية اف ارطلأابين ق لاتفام اا في حالة عدزهن بإنجالمكلفيل العمااتعيين وية ورلضرالأنشطة ا

بقا ت طلمستعجلاامر قاضي ور ألا بعد صداب إلإضراسة رممااز جوم على عد، ولكذعلى 

ل لمؤسسة بإحلاأو الة ولمقاأو العمومي المرفق م اقيااز على جو، ولعملابه ري لجااللتشريع 

فض رفي حالة اب، لإضرن ااسريل ية خلاورلضرالأنشطة اخرين لتقديم ص آشخال أو أعما

 ؛بذلكم لقياالمكلفين ل العماا

اب عية للإضرالدالجهة امتى كانت ، جةرتعد مند، لمضربيناير طمهمة تأإن حيث و

كما ر، لدستوامن  8لفصل الى من ولأة الفقرابمقتضى م سند لها من مهاأضمن ما ، منظمة نقابية

داء بأض بالنهوق لحقواسة رممازم تلار من صورة صواب، لإضرابالنسبة للجنة ، تعد

 ر؛لدستوامن  37لفصل م اعملا بأحكات، جباالوا

لصحة اعلى ، ولعموميالمرفق أو المؤسسة أو الة ولمقارات اعلى مقدظ لحفاإن احيث و

ه كل حسب مركزاء، لشغل على حد سواعلاقة اف رأطلى ن إموكولاان مر، ألمهنيةالسلامة وا

 21لفصل الى من ولأة الفقرم احكاأمن  -وضلمعراعلاقة بالمقتضى  -د لمستفااو ، وهلقانونيا

لى ولأة الفقرم احكاأبمقتضى رة لمقرالعمومية افق المراية ارستمرت اامن متطلبر، ولدستوامن 

 ؛منه 154لفصل امن 

تعيين ، وليهار إلمشارات المقداعلى ظ ية للحفاورلضرالأنشطة امر تحديد د أسناإن إحيث و

لمعنية اف ارطلأق اتفام افي حالة عدت، لمستعجلاالى قاضي إا زهلمكلفين بإنجال العماا

سة رممااز جوم عدص، ولخصوا الب له بهذطتمكينهم جميعا من تقديم ، ولكذعلى اب بالإضر

 بقا ر، طلدستوه الاأوضمن ما رج يندت، لمستعجلاامر قاضي ور ألا بعد صداب إلإضرا

 ؛بصفة خاصة، حرياتهمت ولجماعاص والأشخاق اللقاضي من حماية حقو، منه 117للفصل 

 ر؛لدستوايخالف ليس فيها ما  16دة لمان افإ، تبعا لذلك، نهإحيث و
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 17:دة لمان افي شأ

من قبل ، نهائهأو إتوقيفه مؤقتا اب أو لإضرء الغااز إتنص على جودة لماه اذإن هحيث 

رة بصوأو مؤقتا اب لإضراعلى توقيف ، لمعنيةاف ارطلأق اتفااز اعلى جو، وليهإعية الدالجهة ا

عي دوالأمر بنفس اتعلق إذا نة معية بعد توقيفه مؤقتا لمداب لإضرف استئناامكانية إعلى ، ونهائية

ل، إذا لمحاالتنظيمي ن القانوامن  14دة لمااعليه في ص لمنصوالتقيد بالأجل اب، دون الإضرا

از أن جو، ولتنظيمين القانوا اذهفي د لمحدالأجل اخل ق داتفات أي اضاولمفاالم يترتب عن 

ار لاستصدت عجلالمستامن قاضي ، ستهرفي حالة عرقلة ممااب، عية للإضرالدالجهة اتطلب 

لى ة إلدعواز اجوم على عد، ولعرقلةه اذهمة لوقف زللاابير التدذ اتخااجل أمر قضائي من أ

لتي المطالب افاعا عن نفس ل، دلمحاالتنظيمي ن القانواا دهمعينة حدة مدل جديد خلااب ضرإ

ت ماالتزلاام احتراشريطة ، لسببا انهائه لهذأو إلغائه إعلى اف رطلأاتفق ، والاستجابة لهااتمت 

 ق؛لاتفاالمضمنة في ا

يجد ه، بعدءه وثنااب، وألإضروث اقبل حد، لجماعيةاضة ولمفااسبيل ك سلوإن حيث و

لفصل امن ة لأخيرة الفقروا 8لفصل الثالثة من ة الفقرم احكاأتتعاضد فيه ي لذر الدستوافي ه سند

 ؛منه 29

مية بالتشجيع على لعموت الإيجابي للسلطاام الالتزذ انفان إفإ، لكذنه فضلا عن إحيث و

في ل لحااو هكما رج، تند، قانونيةت مقتضيارة في صود يرأن يمكن ، لجماعيةاضة ولمفاا

 اب؛لإضراسة حق رممات كيفياوط وشرق ضمن نطال، لمحاالتنظيمي ن القانوا

لم دة، محدة مدل نهائيا خلاأو مؤقتا اب لإضرامكانية توقيف إلتنصيص على إن احيث و

ن بشأق تفاامترتبا عن دام ما ره، ثاآلم يقيد من ومن خصائصه ده رلم يجولحق ار هيطل جو

لنظر في عرقلة د اسناق، وإلاتفاام احترط امتوقفا على شراب، ولإضرع المطالب موضوا

في ه يجد سنداب، عية للإضرالدالجهة ابطلب من ت، لمستعجلاالى قاضي اب، إلإضراسة رمما

 ؛لتي سبق بيانهار الدستوم احكاأ

 ر؛لدستواليس فيها ما يخالف  17دة لمان افإ، عا لذلكتب، نهإحيث و

 18:دة لمان افي شأ

لمؤسسة في أو الة ولجزئي للمقاأو الكلي ق الإغلااتنص على منع دة، لماه اذإن هحيث 

ع لقطاالمؤسسة في أو الة وللمقاز نه يجوأعلى اب، ولإضرن اسرياة مدل خلاص لخاع القطاا

ات أو لتجهيزالاسيما منها ت بالممتلكاار ضرق ألحاإ أولعمل افي حالة عرقلة حرية ص لخاا

لسلامة والصحة ابير حفظ اتدة عاامرم عد، أو لبضائعأو السلع أو الية ولأاد الموت أو الآلاا

بير التدذ اتخااجل أمر قضائي من ار ألاستصدت لمستعجلاالى قاضي إلب طتقديم ، لمهنيةا

لكلي أو الجزئي ق الإغلا، أو المهنيةالامة لسوالصحة احفظ ت ولممتلكاامة لحماية زللاالوقائية ا
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، نهأعلى ، ولمضربيناغير اء لأجرق احقوة عاالمؤسسة مع مرأو الة ولمؤقت بالنسبة للمقاا

لثانية ة الفقراعليها في ص لمنصوت الحالاافي ، لمختصةابالمحكمة ت لمستعجلاايمكن لقاضي 

مة للحيلولة زللاابير التداجميع ذ ايأمر باتخ، أن لمؤسسةأو الة ولمقاابطلب من دة، لماه اذهمن 

 اب؛لإضراقف ولك ذبما في ، لعملاعرقلة حرية دون 

لأثر ن اضمات ضة بين متطلباولمعرانت في صيغتها دة، وازلماه اذم هحكاإن أحيث و

ية دلاقتصاالمصالح ق وابالحقوض لنهوالمتمثل في اب والإضراسة حق رلمنتج لمماا

لعمل احرية ن مة لضمازللاوالوقائية القضائية الحماية ان بي، ولمهنيينوالاجتماعية للعاملين وا

ي كلها ، وهلمضربيناغير اء لأجرق احقوولمهنية السلامة والصحة احفظ ت ولممتلكااحماية و

دي يؤأن لا يتعين ، ولتي سبق بيانهار الدستوم احكاألها سند في ت متطلبات وحرياق وحقو

 ؛لآخرالبعض ب احساسة بعضها على رمماذ أو نفاإلى إلتشريع فيها ا

 ر؛لدستواليس فيها ما يخالف  18دة لمان افإ، تبعا لذلك، نهإحيث و

 19:دة لمان افي شأ

ت أو فاوث آفي حالة حد، لحكومةايمكن لرئيس " :نهأتنص على دة لماه اذإن هحيث 

 ، أننيناطلموق احقوم ولعام ابالنظاس لمساالتي من شأنها دة انية حاوطمة أو أزبيعية ارث طكو

 ؛."معللار بموجب قردة محدة قفه لمداب أو ولإضرابمنع ، ستثنائيةايأمر بصفة 

ت فاوث آلتنظيمي بحدن القانوا اذل هفي مدلواد ما يرد لئن لم يحدع، لمشرإن احيث و

لحكومة للأمر بمنع الرئيس دة لماه اذهما تتيحه ن فإدة، نية حاوطمة وأزبيعية ارث طكوو

ر لقدوز الا يتجاورة وألضراما تقتضيه ود في حدا منحصر يبقىأن يجب ، قفهاب أو ولإضرا

س من مسار، أي ثاآمن ت لوضعياه اذهما يترتب بالتأكيد عن ت درء يتناسب مع متطلباي لذا

قربائهم ، وأشخاصهمأفي سلامة اد لأفرق احقود لا سيما ما يهد، ونيناطلموق احقوم ولعام ابالنظا

 ر؛لدستوامن  21لفصل الى من ولأة الفقرالمكفولة بمقتضى ، اممتلكاتهمو

، قفهاب أو ولإضراللأمر بمنع ، لحكومةالرئيس دة لماه اذهلتي تتيحها الامكانية إن احيث و

مما تبقى ، معللار ا في شكل قرذهباتخاة مقيد، ولزمنافي دة محد، وستثنائيةابيعة ذات طتظل 

 ؛قانونارة لمقرالقضائي ف الانتصات اة بضماناطمعه محا

دة لماالحكومة من صلاحية بمقتضى الرئيس ل ما خون فإ، لكذعن  فضلا، نهإحيث و

، بصفة خاصة، منه 21لفصل امن ة لأخيرة الفقراجبت ي أولذر الدستواله سند في ، ضةولمعرا

لأساسية ق الحقوت والحرياام احترر ااإطفي ...ن، لسكااسلامة "ن ضما، لعموميةت السلطااعلى 

 ؛."لمكفولة للجميعا

 ر؛لدستواليس فيها ما يخالف  19دة لمان افإ، ذلكتبعا ل، نهإحيث و
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 20:دة لمان افي شأ

لمحلية ت السلطاانصت على تخويل ل، لمحاالتنظيمي ن القانوامن  20دة لماإن احيث 

لمهنة أو المؤسسة أو الة ولمقاط انشاار ستمرن امة لضمازللاابير التدذ اتخاامكانية ، إلمختصةا

على ق ولسوايد وعلى تزاب لإضراسة حق رممات ثرإذا أ في حالة ما، لعموميالمرفق أو ا

على ، سلامتهمأو صحتهم أو منهم أو أنين اطلموة امة لحماية حيازللااية ورلضرالأنشطة ا

كما نصت اب، لإضرن اسرياة مدل ها خلاطنشاار ستمرن التي تم ضماالجهة انفقة ولية ومسؤ

م لنظاابير حفظ اتدذ تخااب، اضرلإن اسرياة مدل خلا، لمعنيةالعمومية ت السلطااعلى تخويل 

على ، وضةولمعردة الماافي ي ورد لذالنحو اعلى ت لممتلكاال والأموص والأشخااحماية و

ار ستصداجل ألمختصة من ابالمحكمة ت لمستعجلاالى قاضي إلعمومية ت السلطاء امكانية لجوإ

لى تهديد ي إدسته ستؤركانت مماإذا ما ل مؤقتا في حااب لإضراتوقيف أو مر قضائي بوقف أ

 ؛لخدمةانى من دلأالحد اقف تقديم م أو ولعام النظاا

ن بقانواب لإضراسة حق رممات كيفياوط وتحديد شرع سند للمشرألما ر، لدستوإن احيث و

محكوما ال، لأحوايظل في جميع ص لخصوا اما خوّله من سلطة تقديرية بهذن فإ، تنظيمي

اه، يقلص من محتو، أو منهل لحق ما ينااسة رالتشريع في تنظيم ممالا يترتب عن أمنها ، بطابضو

يتناسب ي لذر ابالقدوعة ومشررة ومبرورة لا لضرره، إثاآيقيد من ، أو من خصائصهده يجرأو 

لتشريع ا اذدي هلا يؤ، وألمعنيالحق وي القضائي لذف الانتصاالتشريع سبل ايتيح ، وأن معها

ت بمتطلباا مقيدع لمشرامعه ن يكومما ى، خرأمصالح عامة على ق أو لى ترجيح حق على حقوإ

 ؛لحالةاحسب ، حكامهأنصت عليها اف ددئ وأهمبار، أو لدستواكفلها ق نة بين حقوازلموا

أو لمختصة المحلية ت اللسلطال لمحاالتنظيمي ن القانوامن  20دة لمااما خولته إن حيث و

 "نلسكااسلامة " نضماب جوومن ر لدستواه بها طناأبما ر مبر، لمعنيةالعمومية ت السلطاا

، قربائهوأفي سلامة شخصه "د بحق كل فر، و)رلدستوامن  21لفصل امن ة لأخيرة الفقرا(

تى ورة، وألضرر اقدوز لم يتجا، و)رلدستوامن  21لفصل الى من ولأة الفقرا( "حماية ممتلكاتهو

 ؛لعملاحرية اب ولإضرابين حق ، ووازن لغاية منهامتناسبا مع 

لى قاضي إلمعنية العمومية ت السلطاء امكانية لجوإاره بإقرع لمشرإن احيث و

في ، مؤقتااب لإضراتوقيف أو مر قضائي بوقف ار ألاستصد، لمختصةابالمحكمة ت لمستعجلاا

ف لانتصات الوضعية بضماناه اذط هحاأقد ن يكودة، لماه اذهعليها في ص لمنصوالحالة ا

 رة؛لمذكودة المااي فاب لإضراسة حق رغير متناسب على مماا لم يضع قيد، ولقضائيا

 ر؛لدستواليس فيها يخالف  20دة لمان افإ، تبعا لذلك، نهإحيث و



 

-32- 

 21:دة لمان افي شأ

ا طشردة، فق حيوية محدالخدمة بمرانى من أدجبت توفير حد أو 21دة لماإن احيث 

لمهنية ت المنظمارة ايتخذ باستشا، لى نص تنظيميت إسند، وأبهااب لإضراسة حق رلمما

جب ضمانه في الوالخدمة انى من دلأالحد اتحديد ، لأكثر تمثيلااء النقابية للأجرت المنظماوا

لحد المكلفين بتوفير ل العمااتعلق بتحديد لائحة تم حكاأنصت على رة، ولمذكوالحيوية افق المرا

نظمت ما يترتب من ، وقضائيأو تفاقي ر ااإطما في ، إلمضربينامن بين ، لخدمةانى من دلأا

فق المراليهم في ة إلمسندالخدمة انى من دلأالحد المكلفين بتوفير ل العماافض رعن حالة ر ثاآ

 ؛لحيويةافق المراية ارستمرا جل تأمينأمة من زللاابير التدذ اتخا، والحيويةا

ط لتي يشترل والمحاالتنظيمي ن القانوالحيوية في افق المره اذهتحديد لائحة إن حيث و

، لحالةافق حسب المره اذط هتبارما بار، إلدستواله في ا يجد سند، لخدمةانى من أدفيها توفير حد 

 ؛اهيقرت ماابالتزر، أو لدستوايكفلها ت بحرياق وبحقو

نا بين حق ازموء جا، لمتعلقة بذلكت الكيفيا، والحيويةافق المره اذهديد تحإن حيث و

ت نااطلمواعلى جميع ر لدستوامن  37لفصل اجبه أوبين ما را وستون دلمضمواب الإضرا

لتي ت الحرياق والحقواسة رمما"من ، لمشغلين من بينهموالمهنيين والعاملين ، وانيناطلمووا

ض بالنهوق لحقواسة رفيها ممازم لتي تتلا، الملتزمةانة اطلمووا ليةولمسؤوح ابرر لدستوايكفلها 

 ؛."تجباالوداء ابأ

جب ضمانه الوالخدمة انى من دلأالحد اسند لنص تنظيمي تحديد ألئن ع، لمشرإن احيث و

ت لمنظماوالمهنية ت المنظمارة استشاالنص بعد ا اذهيتخذ ط أن شترافإنه ، لحيويةافق المرافي 

من  8لفصل الى من ولأة الفقرالموكولة بموجب دوار اللأة عاامر، لأكثر تمثيلاااء لنقابية للأجرا

لتنظيمي ن القانوأن افضلا عن ، لمهنية للمشغلينت المنظمااء والنقابية للأجرت اللمنظمار لدستوا

 ؛نى للخدمةدلأالحد داء المرتبطة بأم ابالأحكا، ولمعنيةالحيوية افق اتضمن لائحة بالمرل لمحاا

لجهة ابين ق لاتفام احكاأمن تطبيق دة، لماه اذهلخامسة من ة الفقرات عليه ما نصإن حيث و

ل أو لإحلاالى ق، إلاتفام افي حالة عدء، للجوامكانية إمع ، لعموميالمرفق اب واعية للإضرالدا

ت في متطلباه يجد سنددة، لماه اذهمن ة لأخيرة الفقراعليها في ص لمنصوابير التدالى إ

 ر؛لدستوامن  154بقا للفصل ت، طلخدماأداء اية في لعمومافق المراية ارستمرا

لمكلفين ل العماامر قضائي بتحديد لائحة ار أستصدامكانية اره إبإقرع لمشرإن احيث و

ور لا بعد صداب إلإضراسة رممااز جوم عد، وجب تأمينهاالوالخدمة انى من دلأالحد ابتوفير 

لحد التوفير ص شخال أو أعمال لاحإمكانية ة، وإلأخيرالحالة ه اذهفي ت لمستعجلاامر قاضي أ

ن سرياة مدل ا خلاهتوفير، لكذليهم إلمسند ل، العماافض رلخدمة في حالة انى من دلأا

ل، لإحلار اتعذ، إذا مةزللاابير التدالى ء إللجوالمعنية من العمومية ت السلطااتمكين اب، ولإضرا
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غير متناسب على ا لم يضع قيد، ولقضائيف الانتصات ابضمانات لوضعياه اذط هحاأقد ن يكو

 اب؛لإضراسة حق رمما

 ر؛لدستواليس فيها ما يخالف  21دة لمان افإ، تبعا لذلك، نهإحيث و

 :لثالثب افيما يتعلق بالبا

 ؛31لى إ 23من اد لموايتضمن اءات ويتعلق بالجزب لباا اذإن هحيث 

 30:لى إ 23من اد لموم احكان أفي شأ

عليها في ص لمنصوت العقوبااعلى وة علا" :نهأعلى ، نصت بالتتابعاد لموه اذإن هحيث 

اب، لإضررس اكل عامل ما، عةولعمل بصفة غير مشرايعتبر في حالة تغيب عن ب، لباا اذه

اب ضرإفي رك شاأو ظيمي ـلتنن اقانوـلا اذهـي ـيها فـعلص منصوـلاءات ارـقيد بالإجـلتدون ا

ص لنصواعليها في ص لمنصوايبية دلتأت العقوباء، الاقتضااعند ، تطبق في حقهوع، وغير مشر

مة على مخالفة انه يعُاقب بغرأعلى ، و" .لعملابها ري لجال الخاصة بالعماالأنظمة والتشريعية ا

ترحيل أو بمنع نقل اب، ولإضراسة حق رلى عرقلة ممادي إلمتعلقة بمنع كل فعل يؤم الأحكاا

اب، لإضرن اسرياة مدل بعضا خلاأو لمؤسسة كلا أو الة ولمقااسائل عمل وباقي ة وجهزوأت لياآ

، سريانهة مدل خلاص لخاع القطاالمؤسسة في أو الة ولجزئي للمقاأو الكلي ق الإغلاابمنع و

لة وبالمقا، علاقةأي لا تربطهم ، خرينآشخاصا أو ألمضربين عمالا ل العماامحل ل حلاإبمنع و

ار يخ تبليغ قررقبل تا، لمقدمةابالخدمة ط أو لها صلة بالنشا، لعموميافق بالمرأو لمؤسسة أو ا

 16دة لماامن ة لأخيرة الفقرم احكاة أعاامع مراب، لإضرن اسرياة مدل لك خلااب، وذلإضرا

مة الغراتضاعف ل، ولمحاالتنظيمي ن القانوامن  21دة لماامن ة لأخيرواسة دلساالفقرتين وا

رة لمذكوامة اسقف للغرود في حد، خرين مكانهمص آشخال أو أماعل حلاإلذين تم ل العماد ابعد

ذ أي تخاالمتعلقة بمنع ام لأحكاامة على مخالفة اكما يعُاقب بغرل؛ لمحاالتنظيمي ن القانوره اقر

دئ مباق من شأنه خراب، لإضراستهم حق رلمهنيين بسبب ممال أو العماافي حق ي تمييزاء جرإ

بحقوقهم ص لخصوالمتعلقة على والممنوحة لهم ت ابالضماناس لمساص والفراتكافؤ واة ولمساا

ن لقانوم احكاأفق رس ويماي لذاب الإضرر اعتبام ابعد؛ ولمهنيام رهمساوضعياتهم وو

ل لعزأو العمل اللفصل من أو يبية دلتأت العقوباذ المقبولة لاتخارات المبرامن ل لمحاالتنظيمي ا

في حقهم اع لذين لم ترل العماد امة بعدالغراائلة مضاعفة طتحت ، لمضربينل العماافي حق 

مة اللغرسقف ود في حدل لمحاالتنظيمي ن القانوامن  9دة لماالثانية من والى ولأالفقرتين م احكاأ

دي لمتعلقة بمنع كل فعل يؤم الأحكاامة على مخالفة ايعُاقب بغر، ولأخيرا اذره هقررة لمذكوا

ما لم تكن عرقلة اب، لإضراسة حق رمماء ثناأ لعملاماكن ل أحتلاأو العمل الى عرقلة حرية إ

لتي كلف اية ورلضرابالأنشطة م لقياافض رعلى ، ومجرمة قانونال لعمل مقترنة بأفعااحرية 

ل، لمحاالتنظيمي ن القانوامن  16دة لماالى من ولأة الفقرامن  »ب«لبند م ابتقديمها خلافا لأحكا

ة لدعواعلى ، ومنه 21دة لمام اخلافا لأحكالتي كلف بها الخدمة انى من دلأالحد افض توفير أو ر
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دة لماامن ة لأخيرة الفقروا 14و 13و 11اد لموم التقيد بأحكااب دون الإضراسة حق رلى مماإ

اب، لإضراسة حق رمماة مسطروط وتتعلق بشرم حكاأي ل، وهلمحاالتنظيمي ن القانوامن  17

اءات لجزب ايها في باعلص لمنصول الأفعاالبدني على اه الإكرانه لا يطبق أكما نصت على 

تضاعف د، لعوافي حالة  "نه أعلى ؛ وقانونارة لمقرالمثبت بالوسائل داء الأالعجز عن افي حالة 

 ؛."لعقوبةا

وط في تحديد شرل لمحاالتنظيمي ن القانول ايحصر مجار لدستون الئن كا، نهإحيث و

ا ذهسة رمماة طربمست، ولكيفياوط والشره التقيد بهذن افإاب، لإضراسة حق رممات كيفياو

تطبق على اءات لتنظيمي من جزن القانوا اذهخلا ، إن قد لا يتحقق، تطبيقهق نطاولحق ا

ن تكتسي صبغة قانواءات، لجزه اذهمما يجعل ، بهاام لالتزم اعند عد، بين بأحكامهطلمخاا

 اب؛لإضراسة حق رممات كيفياوط وبشرع لموضوامتصلة من حيث ، وتنظيمي

ن كارلأاتحديد ط ستوفت شرانها ، أضةولمعراد الموم احكاأيبين من فحص ، نهإحيث و

نة من حيث ازمتورة لمقرت العقوبااتت أكما ل، لمحاالتنظيمي ن القانوم احكات أية لمخالفادلماا

 ؛بين بأحكامهطلمخاالشغل ت ااـعلاقاف رأطلقانوني لمرتكبيها من اا تبعا للمركز هثرأ

غلو في أي لا يشوبها ، ولعقوبةوالمخالفة اعة بيطلتناسب بين ر امعيا، عت تبعا لذلكورا

درة لمباايضا بحماية حرية ألم تخل ه، ورهفي جواب لإضرايمس حق ا لم تضع قيد، ولتقديرا

على ت جباالوداء ابأض لنهوق والحقواسة رنت بين مما، ووازلةولدالتي تضمنها الة ولمقاوا

 ر؛لدستوامن  37و )لثالثةة الفقرا( 35لفصلين افي ر لمقرالنحو ا

 ر؛لدستواليس فيها ما يخالف  30لى إ 23من اد لموم احكان أفإ، نه تبعا لذلكإحيث و

 :بعالرب افيما يتعلق بالبا

 ؛33و 32تين دلماايتضمن وختامية م يتعلق بأحكاب لباا اذإن هحيث 

 32:دة لمان افي شأ

ن لقانواا ذهعليها في ص لمنصول الآجااتعتبر " :نهأتنص على دة لماه اذإن هحيث 

 ؛"لأخيرم اليوول والأم اليوالا يحتسب فيها ، جالا كاملةآلتنظيمي ا

ول لأن اليوماايستثنى منه ، لعامة للتقاضياعد ابقا للقو، طلكاملالأجل ب احتساإن احيث و

لأخير م اليوافيها دف لتي يصاالحالة اليها ف إتضارة، ولمذكودة الماافي ء كما جا، لأخيروا

 ؛عملم يوأول لى إلأجل عندئذ ايمتد ، إذ عطلةم للأجل يو

ليس فيها ما يخالف  32دة لمان افإ، لكاملةل التفسير للآجاا اذة هعاامع مر، نهإحيث و

 ر؛لدستوا
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 33:دة لمان افي شأ

ام نصرالتنفيذ بعد التنظيمي حيز ن القانوا اذهيدخل  " :نهأنصت على دة لماه اذإن هحيث 

م لأحكاايخ نفسه جميع رلتاامن اء بتداينسخ ، ويةلرسمة ابالجريده يخ نشررشهر من تاأجل ستة أ

 ؛"لمخالفةا

م حكاذ أيرجئ نفان، أن للقانوري لفوالأثر ة امن قاعدء ستثناع، اللمشرز يجو، نهإحيث و

 ه؛ية لتنفيذورلضرت الترتيباالك لوضع ده، وذخر يحدآيخ رلى تاإتشريعية 

ر اإطفي رج لمند، التنفيذاز لتنظيمي حين القانوا اذم هحكال أخوديخ رتحديد تاإن حيث 

ء جارلزمنية للإة المدالتناسب ما بين ة ايظل محكوما بقاعدأن يجب ع، لتقديرية للمشرالسلطة ا

 ر؛لدستواسة حق يكفله رلمماة مستجدت كيفياوط وشرذ نفاإما يقتضيه و

 ر؛لدستواليس فيها ما يخالف  33دة لمان افإ، تبعا لذلك، نهإحيث و

ليس فيها ، ولمحكمةه اذف هرطملاحظة من أي لا تثير  31و 22و 7و 4اد لموإن احيث و

 ر؛لدستواما يخالف 

 :بلأسباه الهذ

سة حق رممات كيفياوط وبتحديد شر 97.15قم رلتنظيمي ن القانون ابأح تصر :لاأو

 ؛12و 5و 1اد لمتعلقة بالموا تلملاحظاة اعاامع مرر، لدستواليس فيه ما يخالف اب لإضرا

ة لجريدافي ه بنشر، ولحكومةائيس رلسيد الى ا إذها ارهتأمر بتبليغ نسخة من قر -ثانيا

 .لرسميةا

 2025)رس ما (12 1446ن مضارمن  11ء بعارلأم افي يوط ية بالربارلدستوالمحكمة ابمقر ر صدو
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